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 مقدمة      
 

   أ

  :مقدمة 

أعباء  بل أضيف إليه ،لأسرة ومتطلباتهالم يعد دور المرأة قاصرا على رعاية شؤون ا

أنه بات ا من حق لها، غير عإن كان بحسب الأصل ناببالعمل وفالتحاق المرأة  مهمات أخرى،و

  1.لأسرتها لها وعليها بحكم الواقع وصعوبة توفير مصادر العيش   الزامفي كثير من الأحيان 

من أهمية باعتبار أن هذه الشريحة  الكثير فإن موضوع عمل المرأة يكتسيوبالتالي 

ونسائه وإن  دخول هذه  المجتمع كما هو معلوم يبنى برجالهو ،يقارب نصف المجتمع تكون ما

حتما إلى الرفع من قدرات البلد أما إذا أهملت أو أسيء الهائلة عالم الشغل سيؤدي الطاقة 

  .2أصبح يمتاز بالعولمة الاقتصادية توظيفها فإن ستؤدي إلى نتائج عكسية في عصر

موجب العاملة أن هناك أكثر من مبرر و أجمع المهتمون بشؤون المرأة ومن هنا 

متواصل من أجل بلوغ هذا ولي لاعتماد معايير دولية لكفالة حقوق هذه المرأة والقيام بنشاط د

تم إصدار اتفاقية في مؤتمر  الخطيرةفيما يتعلق بحماية المرأة من ظروف العمل فمثلا و ،الهدف

ها ـالة حقـناك حرص على كفـهكما كان ، غرضال ، بشأن هذا1906عام  BURNEبرن

  .في المساواة مع الرجل 

تعد من القضايا المثيرة  أنواعها،فتشغيل النساء تحت سطح الأرض في المناجم بمختلف 

ر تشغيل النساء في المناجم و المحاجر و غيرها من الأعمال القاسية حظللجدل فهناك من يرى 

الكثير و لعل القانون  الدولي للعمل وأن هذه الأعمال تناسب الرجال أكثر من النساء، من منطلق

ر يرى فريق ـبينما على الجانب الأخر، ـحظد على هذا الـلدول تؤكـمن القوانين الداخلية ل

ر تشغيلها في المناجم إنما  ينطوي على قدر من التمييز ضد حظمن المهتمين بقضايا المرأة أن 

يترك الأمر للنساء يتعاملن ر وحظمن دواعي إعمال مبدأ المساواة ألا يطبق هذا الأنه والمرأة 

  .معه بالخيار دون إجبار

                                                            
                               9،ص1،2013طهيثم حامد المصاروة ، حقوق المرأة في قانون العمل ، دار قنديل، عمان ،.د- 1
ديوان المطبوعات ).دراسة مقارنة(،المرأة العاملة في تشريع العمل الجزائري بين المساواة و الحماية القانونية  تاج عطاءالله . أ 2

  .7،ص2006الجامعية ،الجزائر،بدون طبعة، 



 مقدمة      
 

   ب

و التوفيق بين وظيفة المرأة  بالغة،إن حماية الأمهات في العمل أمر ذات أهمية وبالمقابل 

  .1باهتمام كبير دوليا ووطنياالعمل حظي  ووظيفتها في) الأمومة (في 

أي مساواة المرأة الملاحظ أن تشريع العمل الجزائري كرس مبدئيا مبدأ المساواة و

ـارض عـيز إلا ما تــأي تمي ياة، دونـمجالات الحتكافؤ الفرص بينهما في كل بالرجل و

   .كامرأةتها مع خصوصي

 .الأوقاتقد منع تشغيلها في بعض الأعمال ومراعاة المشرع لطبيعة المرأة فنظرا لو

لصحة المرأة العاملة و لصحة ما أتت به من عنصر جديد في المجتمع ، فقد منحها  مراعاةو

  .االمشرع حقا في الحصول على إجازة وضع و إجازة خاصة لرعاية طفله

ي يطرح هنا يتعلق بمدى نطاق الحماية القانونية التي تتمتع الذالتساؤل  غير أن

هل القوانين و الاتفاقيات الدولية للعمل و تشريع العمل الجزائري؟ في بها المرأة العاملة

 من لها الاستقرارؤتن الناحية الصحية والاجتماعية وكافية مالحماية الالحالية تكفل لها 

  العمل؟في الأسرة وها تأدية دورها المزدوج يلعالطمأنينة في الشغل بصورة يسهل و

ة الدراسات رمسائل قانونية و اجتماعية و بالنظر لندنظرا لما يثيره هذا الموضوع من و

 المتخصصة في هذا المجال و خاصة في الجزائر اعتمدنا في البحث على الدراسة المقارنة

  .الاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية و تشريع العمل الجزائري بين، والتحليلية

من أجل دراسة موضوع الحماية القانونية للمرأة العاملة سلكنا خطة تتمحور حول و

مخصص للحماية القانونية للمرأة العاملة في الاتفاقيات العمل الدولية  ول فهوالفصل الأ، فصلين

    .أما الفصل الثاني ينصب على الحماية القانونية للمرأة العاملة في التشريع العمل الجزائري

                                                            
 ،دار وائل، عمان–،رؤية تحليلية  بمنظور مستقبلي -الوطني للعملاس ،أطروحات في القانون الدولي ود يوسف إلي  1
  216 ،ص1،2008ط
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  . الحماية القانونية للمرأة العاملة في اتفاقيات العمل الدولية:الفصل الأول   

تعلق  اتفاقية ت 12هناك ، اتفاقية صادرة عن المنظمة العمل الدولية 162من جملة 

تكريس مبدأ  لاتفاقيات اتفاقيات عامة تهدف إلىا من هذهو ،بالمرأة بصفة رئيسية أو ثانوية

اتفاقية مساواة المرأة و الرجل في  بينهامن أشكال التمييز في الشغل و علىالقضاء المساواة و

 ،يت باهتمام دولي كبيرظهي من القضايا التي ح ،يما عندما يكون العمل متماثللاس 1الأجر

ر عن العمل متماثل من إجحاف ـسين في الأجـنـساواة الجـما ينطوي عليه عدم الملنظرا 

.                   )مبحث أول( ةنالمهتمييز في مجال الاستخدام والاتفاقية و 2ةحقوق المرأ ىتعدي علو

هي اتفاقية وة لأما الاتفاقيات الباقية فهي تتعرض إلي خصوصيات وضع المرأة العام

مبحث ( اتفاقية تشغيل النساء ليلاو) مبحث ثاني( مالنساء تحت سطح الأرض في المناج تشغيل

  .)مبحث رابع( الأمومةحماية  ةكذلك اتفاقيو ،)ثالث

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
يوسف حسين يوسف، حقوق المرأة في القانون الدولي و الشريعة، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة الطبعة . د 1

 .289. ،ص2013الأولى 
 عبد العال الديربي،الحماية الدولية لحقوق العمال في ضوء أحكام القانون الدولي ،المركز القومي للاصدارات القانونية،. د  2

  .212ص  ،1،2006القاهرة،طبعة
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المرأة اتفاقيات للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد  :المبحث الأول

                  .العاملة

الشاغل لمنظمة العمل لسنا نبالغ عند القول بأنه كانت قضايا المرأة العاملة تمثل الشغل 

دأ الأجر مب أند على يالحق أنه يجب التأكو ،في هذا المجالالدولية تها الدولية بحكم مسؤولي

قد ورد صراحة ضمن  ،مة المتكافئةيعن العمل ذوي الق_ الجنسة في دون تفرق_المتكافئ

كما أنه عندما جرى تعديل الدستور عام  ،دستور منظمة العمل الدوليةة التي شملها المبادئ العام

مبدأ تكافئ "هذا المبدأ مجددا في ديباجة النص الجديد للدستور و الذي أكد على  أدرج. 1946

عمل للونظرا لمبدأ المساواة في التشغيل أو الدخول  ، )مطلب أول( 1"الأجر لدى تكافؤ العمل

     وع  ـهذا الموضـلت لـالدولية و التي أصعن المنظمة العمل 111صدرت اتفاقية الدولية رقم 

   2 )مطلب ثاني( و تمحورت حول التمييز في العمالة و المهن

اتفاقية تساوي أجور العمال و العاملات عند التساوي العمل  : لب الأولمطال

  . 1951لعام  100رقم 

 06الثلاثين في جنيف يوم لعمل الدولية في دورته الرابعة وانعقد مؤتمر العام لمنظمة ا

اعتماد اتفاقية  ذلك من أجلمكتب العمل الدولي و ةإداردعوة المجلس بناءا على  1951جوان 

ة ـموعـجـالتي اعتبرت تتويجا لمملات في الآجر عند تساوي العمل والعامساواة العمال و

مل المسند إلى كل العاملات في الأجر عند تساوي قيمة العالمقترحات بشأن مساواة العمال و من

 1953ماي  23و دخلت حيز النفاد في  1951جوان  29و قد اعتمدت الاتفاقية يوم  .منهما

  .3دولتين من الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية اقوهو التاريخ الذي سجل فيه تصدي

النساء و قد جاءت هذه الاتفاقية المذكورة لتكريس مبدأ مساواة في الأجر بين الرجال

   .عن جنسه   مقدم من قبل العامل بغض النظرالابت وذلك عند تساوي في العمل ثكمبدأ 
                                                            

 .237عبد العال الديربي، المرجع السابق، ص . د  1
 .95تاج عطاء االله، المرجع السابق، ص . أ  2
  .243عبد العال الديربي، المرجع نفسه ص . د  3
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كل أو القاعدي أو الأدنى و اتب العاديعرفت المادة الأول من هده الاتفاقية الأجر بالر

بصورة مباشرة أو غير  ،احب العمل للعامل عينيا أو نقدياالمزايا الأخرى التي يقدمها ص

   .1مباشرة لقاء تشغيله لديه

   تساوي الأجور مابين العمال "أما فما يتعلق بالمساواة في الأجر فقد عرفته على أنه 

التي تحدد دون تمييز الأجور عند قيامهم بعمل متكافئ بالاعتماد على معدلات  ,العاملاتو

   ".بسبب الجنس

التساوي العمل  دعن رالمساواة العمال و العاملات في الأجوتقصد الاتفاقية من عبارة 

  .2لى الجنسقائم ع لأجور المحددة دون تمييزمعدلات ا) عمل ذي قيمة متساوي(

  .التشجيع على كفالة المساواة في الأجر بين العمال العاملات و تدابير نفادها -

الاتفاقية كل عضو أن يعمل بالأسلوب الذي  ل تطبيق هذا المبدأ فقد ألزمت هذهوفي سبي

طالبت  3قيامهم بعمل متكافئعند يتلاءم مع الطريقة التي يستخدمها في تحديد معدلات الأجور 

المتبعة ب مع الأساليب ـبوسائل تتناس -دول الأعضاء في منظمة العمل الدوليةالالاتفاقية كل 

لات ـالعاممال وـمساواة العالمبدأ بأن تشجع على كفالة تطبيق  -في تحديد معدلات الأجور

   .4جميع العاملينعلى  ملفي الأجر عند تساوي الع

وفي سبيل تحقيقي هذا المسعى و تكريس هذا المبدأ فقد وضعت الاتفاقية عدة طرق منها 

  : من الاتفاقية 2طبقا للمادة 

 .القوانين و اللوائح    - أ

 .أي جهاز قانوني أو معترف به قانونا لتحديد الأجور   - ب

 .الاتفاقيات الجماعة بين أصحاب العمل و العمال   - ت

 .الجمع بين هذه الطرق و الأساليب المختلفة   - ث
                                                            

  116. 115ص .تاج عطاء االله، المرجع السابق، ص. أ 1
  .244عبد العال الديربي، المرجع السابق ،ص . د 2

  .116تاج عطاء االله، المرجع نفسه، ص . أ  3
  .244عبد العال الديربي، المرجع نفسه،ص . د 4
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إضافة إلى ذالك فقد نصت الاتفاقية على ضرورة اتخاذ إجراءات لتشجيع التقويم 

من قبل هذه  على أن تقرر أساليب التقويم  المؤذاةاد غلى الأعمال بالاعتم،الموضوعي للوظائف

  .رفاقيات الجماعية من أجل تحديد نسبه الأجالسلطات العمومية أو من قبل الات

الأجر  في تبر مخالفا لمبدأ التساويلا يع" من الاتفاقيات المذكورة  3كما نصت المادة 

عن التقويم الموضوعي للأعمال المطلوبة  -دون تمييز في الجنس -ر ناتجكل تفاوت في الأج

 –ريا كلما كان ذلك ضرو –من الدول الأعضاء على التعاون  ةو تحث الاتفاقية كل دول. "أداؤها

ومن هنا يتبين أن الاتفاقية  1هذه الاتفاقية العمل من أجل تنفيذمع منظمات أصحاب الأعمال و

ر بين الرجال والنساء أهمها ضرورة وضع بدأ المساواة في الأجا عريضة لمضعت خطوطو

قواعد موضوعية لتقويم الوظائف أو مناصب العمل بعض النظر عن الشخص الذي يشغله 

تصنيف " و ما يصطلح على تسميتهقة مسبقا أرجلا كان أو امرأة وذلك وفق معايير مدروسة بد

  ."الوظائف 

الخبرة والتجربة أالتعليمي أو التكويني المستوى  الشهادة أوغالبا ما تشمل هذه المقاييس و

مكن على أساسها تحديد التي ي لك من المقاييسذغير  إلى... مستواهاالمهنية، حجم المسؤولية و

  . ر بصورة موضوعية جالأ

لمساواة الملاحظ أن الاتفاقية المذكورة جاءت عامة بتكريسها للخطوط العريضة لمبدأ او

كملها تإصدار توصية تفسرها و إلىالمية للعمل ي أدى بالمنظمة الع، الأمر الذفقطفي الأجر 

ت ـصـ، إذ ن1951وان ـج 29ي ـالمؤرخة ف 90رقم  تزامنت معها تمثلت في التوصية

على إجراءات عملية تلتزم الدول بتطبيقها في الميدان منها اتخاذ الإجراءات الملائمة بعد 

  :أجل استشارة منظمات العمال من 

" النسائية" و" الرجالية" ر بين اليد العاملة مان تطبيق مبدأ المساواة في الأجض -

 .المركزية  وميةعلى كل العمال المستخدمين في الإدارات العم

                                                            
  .245عبد العال الديربي، المرجع السابق ،ص . د  1
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ومية ـين في الإدارات العمـال المستخدمـتشجيع تطبيق هذا المبدأ علو كل العم -

  .الهيئاتاختصاص هذه  من المحلية، عندما يكون الأمر تحديد نسيه الأجر

الإجراءات المناسبة من أجل ضمان التطبيق السريع لهذا المبدأ  باتخاذالالتزام  -

للتنظيم الأجور على كل العمال باختلاف قطاعات نشاطهم عندما يكون الأمر تحديد نسبة 

                 .من التوصية المذكورة 2و  1طبقا للمادة . لرقابة جهاز عمومي أو

مساواة كاملة في الأجر دعت التوصية الدول الأعضاء تحقيق  إلىمن أجل الوصول  

من أجل تسهيل ضبط نسبة الأجور تطبيقا لمبدأ  –العمل و العمال أرباب بالاتفاق مع منظمات 

، أو أية طريقة ما بتحليل العملأ د طرق للتقويم الموضوعي للوظائفإعدا إلى -المساواة هذا

من نفس التوصية  5لمادة طبقا ل. ي إعتبار للجنسأ يف هذه المناصب بدونمن أجل تصن أخرى

تطلب الأمر  إذااتخاذ إجراءات ملائمة  -المبدأ قا لهذايتطب -الدول كما يجب على، المذكورة

  :ـة  العاملات  و يتحالف الأمر بيذلك من أجل رفع مردود

كلا الجنسين في ميدان التوجيه  ضمان تسهيلات متساوية أو متكافئة للعمال من -

 .التكوين المهنيين و

 اتخاذ الإجراءات المناسبة لتشجيع النساء من اجل استعمال هذه التسهيلات  -

لعاملات خاصة اللاتي لهن توفير الخدمات الاجتماعية التي تتوافق مع مطالب ا -

 .عائلية و تمويل هذه الخدماتأعباء 

اء في شغل الوظائف و المهن و ذلك طبقا تشجيع المساواة بين الرجال و النس -

 . 1توصية المذكورةالمن نفس  6للمادة 

 .هذا المبدأ حسن تطبيق إلىإجراء الدراسات و البحوث التي من شأنها الوصول  -

 جاءت بنصوص تطبقية شملت كل طوائف العمال و من كل هذا يتبين أن التوصية 

  .2عام أو خاصسواء كانوا في القطاع 

                                                            
 

  .119_118ص .تاج عطاء االله، المرجع السابق، ص. أ- 1
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لعام  111تفاقية حظر التمييز في العمالة والمهن رقم ا :الثانيالمطلب 

1958.  

تعانيه المرأة من تمييز أثناء التشغيل فقد أصدرت الهيئات العالمية نظرا لما عانته و

اول مبدأ المساواة ـذي تنـ، لكن النص الأساسي المتخصصة نصوصا كثيرة في هذا الشأنال

جوان  25الصادرة عن منظمة العمل الدولية بتاريخ  111رقم في التشغيل هو الاتفاقية الدولية 

تمحورت دول التمييز و التي أصلت لهذا الموضوعو 42دورتها الثانية والأربعين  في 1958

  .1 1960جوان 10وبدأ نفاذها في  المهنة والعمال في

دستور في المتضمن و 1944الصادرة سنة  يلفيا فيلا لإعلانجاءت هذه الاتفاقية تطبيقا 

العقيدة  عن الأصل أو الذي يضمن حق جميع البشر بصرف النظر المنظمة العالمية للعمل

الأمن رية والكرامة والتقدم المعنوي في جو من الحس في التمتع بالرفاهية المادية والجنأو

وكذلك تماشيا مع روح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي . الفرص المتكافئة و الاقتصادي

  .اكا للحقوق التي تضمنها ر التمييز على أساس الجنس انتهيعتب

أي تمييز أو استبعاد " على أنههذه الاتفاقية التمييز في مادتها الأول وقد عرفت  

من شأنه  الرأي السياسي يكون تفضيل على أساس الأصل أو اللون أو الجنس أم الدين أمأو

  "أو المهن ) التشغيل ( العمالة ء أو الإخلال بتكافؤ الفرص أو المعاملة في إلغا

إذا كانت طبيعة الوظيفة  التفضيل،قد استبعدت هذه الاتفاقية التمييز أو الاستبعاد أو و

   .المذكورةمن الاتفاقية  2فقرة  1طيقا للمادة  ،تتطلب ذلك

الالتحاق "على أنه 3 فقرة 1على أنه في المادة  "المهن"و" لةالعما"كما عرفت كلمتا   

  .2"ظروفها و شروط العمالةو معينة مهندريب المهني والالتحاق بوظائف وبالت

                                                            
بن صابر ، الوجيز في شرح قانون العمل الجزائري ،الجزء الأول ،مدخل قانون العمل الجزائري ،دار الخلدونية  بن عزوز.أ-1

   103-102ص.،ص2010،الجزائر ،بدون طبعة ،
  .96_95ص .تاج عطاء االله، المرجع السابق، ص. أ  2
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على إتباع  في سبيل تجسيد مبدأ المساواة عند توظيف فقد ألزمت الاتفاقية كل عضوو 

 تقضي علي أيو المهنو سياسة وطنية تدعم فيها المساواة في المعاملة و الفرص بالنسبة للعمالة

.            من نفس الاتفاقية 2للمادة   العادات الوطنية لكل بلد طبقاوف وتمييز فيهما مع مراعاة الظر

لمساعدة جراءات الخاصة بالحماية أو االإقبيل التمييز  من كما نفت الاتفاقية أن يكون

 1فقرة  5ادة ــلمقا لـالتوصيات التي أقرها مؤتمر العمل الدولي طبالاتفاقيات والواردة في 

، الأطفال مقررة للفئات الحساسة مثل النساءيقصد بذلك الحماية الخاصة المن نفس الاتفاقية، و

  ،المعوقين

  : و من هذه الأحكام نستنتج  

الاتفاقية أقرت مبدأ المساواة في التوظيف أو التشغيل و منعت كل التمييز مهما  إن -

 .خاصة ذلك الذي يكون أساسه الجنس كان نوعه و

ركاء إجراءات عملية لإقناع الش ذاالدول المصدقة على هذه الاتفاقية بإتخ إلزام -

ر تشريعات وطنية ذلك عن طريق إصداحسن تجسيده في الواقع والاجتماعيين بهذا المبدأ و 

 .1تتماشى وروح هذه الاتفاقية 

لكل بلد في تطبيق هذه السياسة وبالتالي  العادات الوطنيةمراعاة الظروف و -

لة ـامـعـالماواة في ـالمستشجيع تكافؤ الفرص و إلىتطبيق سياسة وطنية ترمي صياغة و

بغية القضاء على أي  ةت الوطنيمارساالمنهج تناسب الظروف و بإتباعالمهنة، الاستخدام و في

  .المجالا تمييز في هذ

الاتفاقية صدى واسع عبر العالم إذ تم تصديق عليها من قيل دول كثيرة ه ولقد كان لهذ

أدى تبنيها في التشريعات الوطنية لكل دولة إلى ارتفاع نسبة توظيف النساء  و، منها الجزائر

في تقريره السنوي خلال الدورة السابعة  للعمل في العالم ، إذ لاحظ المدير العام للمكتب الدولي

نسبة نشاط ارتفاع  1999جوان 8نعقد في جنيف في للمؤتمر العالمي للعمل الذي ا 87 الثمانينو

لقد غير النساء سوق العمل ، ففي دول كثيرة يتحدد تطور :" رجال بقوله النساء مقارنة بنسبة ال

                                                            
  .96تاج عطاء االله، المرجع السابق، ص . أ  1



 الحماية القانونية للمرأة العاملة في اتفاقيات العمل الدولية              :            الأول الفصل

 
11

أن نسبة نشاطهن في ارتفاع بينما نسبة النشاط الرجال نلاحظ هنا و نشاطبة الالتشغيل بارتفاع نس

  .1"في انخفاض
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اتفاقية استخدام النساء في العمل تحت سطح الأرض في  :المبحث الثاني

  .1935لعام  45المناجم رقم 

قضية حيث أن ورا بقوة القانون الدولي ظحمفعلا تشغيل النساء تحت سطح الأرض  يعد

مطلب (منظمة العمل الدولية حضيت باهتمام في المناجم  تحت سطح الأرضتشغيل النساء 

  .)مطلب ثاني(اذ أقرت مجموعة من المبادئ والأحكام الخاصة بهذه المسالة  )أول

تطور اهتمام منظمة العمل الدولية بقضية استخدام النساء في :المطلب الأول

  .العمل تحت سطح الأرض في المناجم

الأمر  ،يولوجية إلى وجود عدد من الفروقات بين الرجل والمرأةالفزوصلت الدراسات ت

الذي يترتب عليه تعريضها للإصابة بالعديد من الأمراض عند اشتغالها بالأعمال الخطيرة 

 الإطارر لتوفير الحماية لها في هذا وهو ما دفع منظمة العمل الدولية إلى بذل جهد كبي ،والشاقة

التي تحظر تشغيل النساء في الأعمال  الاتفاقيات والتوصيات حيث تم إصدار العديد من,

الخطيرة والشاقة وفي واقع الأمر لا توجد اتفاقية بعينها تحد أو تمنع بوجه عام من التحاق 

وإنما وردت نصوصا في أكثر من اتفاقية تتضمن بنودا  المرأة بالأعمال الخطيرة أو الشاقة

  .المهن تتعلق بحماية المرأة بالنسبة لبعض 

وعلى أية الحال فان الطابع الشاق لعمل من قبيل العمليات التي تتم تحت سطح الأرض 

في المناجم ومساوئ استخدام المرأة في هذه الأعمال قد أدى اعتماد مؤتمر العمل الدولي 

لعام  45لاتفاقية استخدام النساء في العمل تحت سطح الأرض في المناجم بمختلف أنواعها رقم 

كان سنها في العمل تحت سطح الأرض في أي  ار استخدام أي امرأة أيوالتي  تحظ 19351

ل أعمال الإدارة التي لا تؤدي يمنجم وان كانت هناك بعض الاستثناءات على هذا الحظر من قب

  .سيتم تفصيله عند تناول الاتفاقية بالتحليل فيما بعدوفيها النساء أعمالا يدوية أو عضلية 

                                                            
  .219_218ص .عبد العال الديربي، المرجع السابق ،ص. د-   1
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ح ـالاتفاقية هي أولى اتفاقات العمل الدولية التي تناولت العمل تحت سطوتعتبر هذه 

 .الأرض في المناجم بالنسبة للنساء على وجه التحديد

ويمكن القول بأن الاتفاقية التي تناولت العمل تحت سطح الأرض بصفة عامة كانت 

المؤتمر العام  بشأن ساعات العمل تحت  سطح الأرض كما أصدر 1931لعام  31الاتفاقية رقم 

لعام  183لمنظمة العمل الدولية توصيه عامة بشأن السلامة والصحة في المناجم تحت رقم 

1995.   

العمل تحت تفاقية استخدام النساء في لاة يليأصترؤية : المطلب الثاني

   .سطح الأرض في المناجم 

العام لمنظمة العمل الدولية كي  بادر مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى دعوة المؤتمر

وقد  1935من جوان عام  جتمع في جنيف في إطار دورته التاسعة عشر المنعقدة في الرابعي

 قرر المؤتمر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة  باستخدام النساء في العمل تحت سطح الأرض

رض وذلك يوم سطح الأ خدام النساء في العمل تحتوفي صورة اتفاقية دولية مسمى اتفاقية است

  .1937ماي عام  30فاذ الاتفاقية في وقد بدأ ن 1935جوان  21

رض منها خاصة يكون الغكل منشأة عامة أو ال"المناجم"في مفهوم الاتفاقية تشمل كلمة 

  1.من الاتفاقية المذكورة 2استخراج أي مادة من باطن الأرض طبقا للمادة 

  :الأرض والاستثناءات الواردة عليهسطح مبدأ حظر تشغيل المرأة تحت   -     

في العمل  -عن سنها فض الطرغب -قررت الاتفاقية أنه لا يجوز استخدام أي من النساء

تحت سطح الأرض في أي منجم على  أنه يجوز للقوانين واللوائح الوطنية أن تستثني من هذا 

لات في ـالنساء العام،دويةـتشغلن مناصب في الإدارة ولا تؤدين أعمالا ي لائيالخطر النساء ال

ة تدريب في رـتـن أثناء دراستهن فلائي يقضيالنساء ال ،الخدمات الصحية وخدمات الرعاية

وأخيرا يستثنى من مبدأ الحظر أي النساء أخريات ، ة تحت سطح الأرضأقسام المناجم الواقع

                                                            
219.عبد العال الديربي،المرجع السابق،ص.د - 1  
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يدوي  غير ة تحت سطح الأرض لأداء عملإلى أقسام المناجم الواقع أحيانايتعبن عليهن النزول 

 .1 من الاتفاقية المذكورة 3و 2طبقا للمادة 

الصادرة  45إن المشرع الجزائري لم يصادق إلي حد الآن على الاتفاقية الدولية رقم 

  . 2المتعلقة بمنح تشغيل النساء تحت سطح الأرض 1935سنة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  
                                                            

  .221 219ص.عبد العال الديربي، المرجع السابق ،ص. د  1
  .308تاج عطاء االله، المرجع السابق، ص .أ  2
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   .اتفاقية تشغيل النساء في الصناعة ليلا: الثالثالمبحث 

، ومن منطلق أن هذه لانظرا لتطور اهتمام منظمة العمل الدولية بقضية تشغيل النساء لي

 حماية حقوقهموالمنظمة الدولية هي الجهاز الدولي الرئيسي الذي يسهر على راحة العمال 

، 1يل النساء في الصناعة ليلاـلاتفاقية تشغتحليلية كما يتضح من خلال قراءة  ،)مطلب أول(

مطلب ( توجيه من تعديلاتــرق هذا الـام الذي طـالتطور الهر تشغيل النساء ليلا وحظمن 

  .،2)ثاني

  . ليلاالمنظمة العمل الدولي بقضية تشغيل النساء  اهتمامطور ت: المطلب الأول

موضوعات الأولية التي البداية يجب التأكيد على أن موضوع تشغيل النساء ليلا كان أحد 

في هذا الصدد عم المنظمة  حظيت باهتمام تنظيم القانون الدولي، بصدور عدة اتفاقيات دولية

ادرة ـالص 04ثناء الليل رقم شأن تشغيل النساء أباقية الدولية ة للعمل كانت أو لها الاتفيالعالم

الاتفاقية و 1934جوان  19ي المعدلة الصادرة ف 41م اتفاقية رقم ث 1919أكتوبر  29في 

ادرة ـالص 171م ة رقـيرا الاتفاقية الدوليخأو 1948جوان  09الصادرة في  89قم المعدلة ر

   3.المتعلقة بنفس الموضوعو 1990جوان  20في 

عن مؤتمر  كلتا الوثيقتين الصادرتين راسة،قبل الاتفاقية محل الدذه المسألة تناولتها وه

الذي أسست  4، كانت اتفاقية برنلدورة الأول لمؤتمر العمل الدولي، و في ا1906برن لعام 

 دولة كبري عليه و تم تطبيقه في سنة 13لأول مرة حماية للنساء في هذا الميدان بمصادقة 

) الصناعة( النساء ليلابشأن تشغيل  04ع مضمونها بموجب الاتفاقية رقم توسي، وتم 5 1914

 التي صدرت على المنظمة العالمية جراء الظروف السيئة التي كانت تعانيها النساء، 1919لعام 

دون مراعاة للسن ولا نوع المؤسسة الصناعية دون استثناء و فمنعت تشغيل النساء ،في العمل

                                                            
  .223عبد العال الديربي، المرجع السابق ،ص . د  1
  .232يوسف اليأس، المرجع السابق، ص . د  2
  .313تاج عطاء االله، المرجع السابق، ص . أ 3
  .223عبد العال الديربي، المرجع نفسه ،ص . د  4
  .314تاج عطاء االله، المرجع نفسه، ص . أ 5
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في أية منشات  لهن أثناء الليليلا يمكن تشغ بمعنى 1فاقية  المذكورةمن الات 3طبقا للمادة 

  .أو خاصة  ة عامة كانتيصناع

اءت ج، و"الليل"كذا المصطلح و" ت الصناعيةالمنشآ" أعطت تعريف لمصطلحو

  :ل المرأة نلخصها فيما يليباستثناءات يمكن فيها أن تشغ

 .المنشات التي تشغل فيها أفراد الأسرة الواحدة  -

 .في حالة القوة القاهرة  -

 .واجبا للمحافظة على المواد سريعة التلف  يإذا كان العمل الليل -

لى الأقل تدخل فيها الفترة عمدة إحدى عشر ساعة متتالية " ديد العمل على أنه قد تم تحو

   ." 2صباحا الخامسةوء الواقعة بين الساعة العاشرة مسا

لك البلدان كذير المواسم وت الخاضعة لتأثالمنشآلاتفاقية بعض الترتيبات في كما تجيز ا

  .التي يتصف العمل فيها بالقسوة زائدة

المشار إليها، فقد واجهت الدول المعنية صعوبات عديدة  04عن تصديق الاتفاقية رقم و

في هذا الصدد هذا  الصفة العمومية و المقيدة لحظر تشغيل النساء ليلا، كما طرح إلىترجع 

وظائف  ي يشغلنى النساء اللائعل تنطبق كذلك 04م ما إذا كانت الاتفاقية رق سؤال حول معرفة

  .بعمل يدوي الإشراف و الإدارة ولا يقمن

وفي ضوء رأي  .بالإيجابوقد جاء الرأي الاستشاري للمحكمة الدائمة للعدل الدولية 

 وتحت ضغوط بعض الدول ونقابات العمال وأرباب العمل من جهة وغموضهاالمحكمة، 

 41فقد تم تعديلها بموجب الاتفاقية رقم ,والصعوبات التي واجهتها في التطبيق من جهة أخرى 

م أحكامها سارية المفعول التي أبقت على معظ 19343 لعام)المعدلة( بشأن العمل الليلي للنساء

ية ـذات مسؤول ةـإداريائف ـيشغلن وظي ـلاتغير أنها استثنت من مجال تطبيقها النساء ال
                                                            

  .224عبد العال الديربي، المرجع السابق ،ص . د  1
  .314تاج عطاء االله، المرجع السابق، ص . أ  2

  .225،ص نفسه المرجع,عبد العال الديربي . د  3
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جاءت به هذه  ويعتبر هذا التعديل هو الأهم تعديلولا تتطلب بوجه عام القيام بعمل يدوي 

من الاتفاقية  2ا للمادة كما أدخلت مرونة كبيرة في كيفية حساب العمل الليلي طبق، الاتفاقية

لكن رغم هذا التعديل الجديد فان و، 1934على هذه الاتفاقية لسنة  والجزائر لم تصادق المذكور

ومن ثم فقد طرحت هذه  ،1هذه الاتفاقية أبدت نقصا في الميدان بعد الانتقادات الموجهة لها 

أصدرت المنظمة  2لمؤتمر العمل الدولي 36،35شة والبحث مجددا في الدورتين  الاتفاقية للمناق

جاءت بالتعديلات  التي 1948جويلية  9الصادرة في  89العالمية للعمل الاتفاقية الدولية رقم 

  .التالية

أعطت سلطة تقديرية كبيرة للدول المصدقة عليها في تحديد الفترة التي تتضمن فترة  -

   .الليل

  .عت الاتفاقية خصوصيات بعض الدول الهند وباكستانار -

استثنت من مجال تطبيقها النساء التي يشغلن وظائف إدارية أو وظائف ذات  -

من الاتفاقية المذكورة  1فقرة 8ناحية طبقا للمادة من ؤولية هذا طبيعة تقنية وتنطوي على المس

ولا تتطلب  يشتغلن في خدمات أو مرافق الصحة والرفاهية لاتيومن ناحية أخرى النساء ال

             .  3من الاتفاقية المذكورة 2فقرة  8عادة عملا يدويا طبقا للمادة 

م يحدث أن أثارت ل ،حماية المرأة العاملةبالذكر في هدا الصدد أن تدابير ومن الجدير 

لى الرغم من أن غالبية البلاد خلافا مثل الخلاف الذي ثار بشأن تلك المتعلقة بالعمل الليلي فع

ر إلى حد ما استخدام النساء ليلا إلا أن الأسس التي يقوم عليها هذا الخطر محل جدل تحظ

 ىهذه البلدان وتستند الحجة الرئيسة المعارضة لخطر تشغيل النساء ليلا إل وخلاف في كثير من

مساواة وال في المعاملة في الاستخدام بين الرجل والمرأة حيث يثور النزاع بين مبدأ المساواة

 .وقد حسم هذا النزاع في بعض البلدان لصالح الحماية إلى جانب المساواة.حماية وال

                                                            
  .315تاج عطاء االله، المرجع السابق، ص . أ  1
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حقوقا تفوق ,قد كرمت المرأة ومنحتها في مواضيع كثيرة الغراء الإسلاميةة يعالشر نإ

تتنافى مع السماح لها بالعمل  الإسلاموبالتالي فالمكانة التي تحضي بها المرأة في  ,حقوق الرجل

قد أباح العمل كمبدأ عام لكنه في الوقت ذاته أباح لها  الإسلامليلا في أوقات متأخرة أي أن 

يعتها كالعمل ليلا في الصناعة مع طب تستطيع القيام بها ولا تتعارضالقيام بالوظائف التي 

  . 1غير ذلك مما لا يناسب المرأةأو

  قراءة تحليلية في اتفاقية تشغيل النساء في الصناعة ليلا: المطلب الثاني

مكتب  إدارةقرر مجلس  1948جوان  17انعقاد الدور ة الحادية والثلاثين يوم  إطار في 

يلا عام العمل الدولي اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالمراجعة الجزئية لاتفاقية  عمل النساء ل

ولى وكذا بالنسبة لاتفاقية عمل النساء ليلا مؤتمر العمل الدولي الأ التي اعتمدت في دورة 1919

كل اتفاقية دولية المقترحات شوقد تقرر أن تأخذ  هذه  ،التي عدت مراجعته لسابقتها 1934لعام 

تحت مسمى اتفاقية تشغيل  1948واعتمدت الاتفاقية الجديدة في اليوم التاسع من جويلية عام 

لاتفاقيتين السابقين عليها ودخلت تبارها بمثابة مراجعة لباع 1948النساء في الصناعة ليلا لعام 

 1990تفاقية لسنة حق بالاثم البرتوكول المل ،1951فبراير عام  27في  ذهذه الاتفاقية حيز النفا

أنها  صوص هذه الاتفاقيةن كما يتضح من، 1990خرى بشأن العمل الليلي لسنة والاتفاقية الأ

وأقرت مبدأ حظر عمل المرأة في المنشآت  )فرع أول(عرفت المنشأة الصناعية والليل 

  .)فرع ثاني(الصناعية ليلا وأخضعته لاستثناءات 

  الصناعية والليل في مفهوم الاتفاقيةتعريف المنشأة :الأولالفرع 

  :ما يلي  إلىينصرف بوجه خاص " المنشأة الصناعية"أكدت الاتفاقية أن مصطلح 

المناجم والمحاجر والأشغال الأخرى المتعلقة باستخراج المعادن من باطن  -

 الأرض

 وزخرفتها، وإصلاحها ،وتنظيفها، وتعديلها، المنشأة التي يجري فيها صنع المواد -

بما في ذلك  فيها تحويل المواد ى، أو المنشأة التي يجركيكها أو تدميرهاللبيع وتف وإعدادها
                                                            

  .230_228ص .عبد العال الديربي، المرجع السابق ،ص. د  1
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المنشآت التي تعمل في مجال بناء السفن أو في توليد أو تحويل أو توصيل الكهرباء أو القوى 

 . 1المحركة من كل نوع

أشغال التشييد بما في ذلك ,المنشآت التي تعمل في إشغال البناء والهندسة المدنية  -

 .ة والتعديل والهدميانوالترميم والص

ة ـي فترة من احد عشرة ساعة لمفهوم كلمة الليل، قررت أنه تعنفي تحديد الاتفاقيو 

وتقع بين الساعة العاشرة مساءا على الأقل، تشمل فترة لا تقل عن سبع ساعات متعاقبة 

ق ـاطـتلاف المنـفترات تختلف باخة أن تقرر ـة المختصـالسابعة صباحا، ويجوز للسلطو

ر السلطة المنظمات أصحاب ت أو فروعها على أنه يحب أن تستشيالمنشآ أو الصناعات أو

 .2منظمات العمال المعنية قبل تقرير أي فترة تبدأ بعد الساعة الحادية عشر مساءالعمل و

تواصل ضغطها على الحكومات في سبيل ما يسمى ومع تطور الحركة النسائية و  

إصدار اتفاقية أخرى بشأن العمل الليلي سنة  إلىبالمساواة الكاملة لجأت المنظمة العالمية للعمل 

هذه الاتفاقية أحدثت  1990جوان  20الصادرة في  171، وهي الاتفاقية الدولية رقم 1990

عرفته " العمل الليلي " ففيها بتعلق بمصطلح  ثورة في الميدان العمل الليلي إذ قلصت من مدته

كل عمل يمارس خلال فترة لا تقل عن سبع ساعات مابين " على أنه ) أ(المادة الأول فقرة 

صباحا، تحددها السلطة المختصة في كل بلد بعد استشارة ) 5(منتصف الليل و الساعة الخامسة 

 .3" ماعيةالمنظمات الأكثر تمثيلا أو عن طريق الاتفاقيات الج

   به الإقرارر وحظت الصناعية ليلا بين العمل المرأة في المنشآ:الفرع الثاني

 أنه لا يجوز تشغيل النساء أياً 1948قررت الاتفاقية تشغيل النساء في الصناعة ليلا لعام 

من فروعها، تستثني  كانت أعمارهن، ليلا في أي منشأة صناعية عامة كانت أو خاصة، أو أي

ا ذولا ينطبق ه، ت التي لا يستخدم فيها سوى أفراد من نفس أسرة صاحب العملمنشآلك ذمن 

كن ـة ولم يـسـعن العمل في أي مؤس الحكم على حالات القوة القاهرة عندما يحدث توقف

                                                            
  .232، المرجع السابق ،ص عبد العال الديربي. د  1
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الات التوقف وليس من الطبيعة أن يتكرر، كذلك لا ينطبق على الحفي المستطاع التنبؤ بهذا 

تكون عرضة ولية أو مواد في طور المعالجة و، استعمال المواد الأالتي يقتضي العمل فيها

أمرا ضروريا للمحافظة على المواد المذكورة من الخسارة  يلاكان العمل لللتلف السريع، و

  .محققة الوقوع

  :جاءت بالتعادلات التالية التيفهذه الاتفاقية 

أعطت سلطة تقديرية كبيرة للدول المصادقة عليها في تحديد الفترة التي تتضمن  -

 .فترة الليل 

         إداري أو تقنيي يشغلن مراكز ذات طابع ثنت من مجال تطبيقها النساء اللائاست -

أعمال الاجتماعية ولا يشتغلن عادة في الرعاية ي يعملن في أقسام الصحة وو كذا النساء اللائ

 .1يدوية

أكتوبر  19ونشير أن الجزائر صادقت علي هذه الاتفاقية غداة الاستقلال في  -

 .دولة 65ضمن مجموعة من الدول تقدر ب 1962

" العمل الليلي" فيما يتعلق بمصطلح  1990أما الاتفاقية الأخرى بشأن العمل الليلي لسنة 

عملا ليليا حسب المادة يمارس كل عامل أجير ) " ب ( ول فقرة فيقصد به حسب المادة الأ

  . ")أ(الأول فقرة 

، الصيد الحيواناتوقد استثنت هذه الاتفاقية من مجال تطبيقها عمال الفلاحة، تربية 

  .البحري النقل البحري و ملاحة الداخلية

ة لكل يكما نصت في مقابل على تدعيم شروط الحماية و الوقاية و الأمن بما فيها الصح

على ممارسة هذا النوع من  ملا ليليا وإعفاء العمال غير القادرينالعمال الذين يمارسون ع

  .العمل
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الإجراءات الكفيلة  اتخاذلحوامل فقد نصت الاتفاقية على فيما يتعلق بحماية النساء او

يمكن  كل هذه الإجراءات لا، وعد الوضعبالعمل مؤقتا بالنسبة لهن قبل و لضمان مناصب

  .العمالإلا بعد استشارة ممثلي  اذهاخات

قدر تعليها  تهذه الاتفاقية بعد و أن الدول التي صادقشير أن الجزائر لم تصادق على ن

 جمهورية الدومينكاننيا، البرتغال، ادول هي ألمانيا، بلجيكا، البرازيل، قبرص، ليتو 9بـ

  .1سلوفاكياإضافة إلى كية الجمهورية التشيو

لحكومة على أنه يجوز ل 1948لعام اتفاقية تشغيل النساء في الصناعة ليلا حسب و

مع منظمات أصحاب  المرأة ليلا بعد أن تجري تشاورا حظر عمل السلطة المختصة أن توقفأو

لوطنية ذلك لمواجهة ظروف طارئة منظمات العمال المعنية عندما تقضي المصلحة االعمل و

عليها العمل داخل  يتضح هنا التطبيق العملي لاتفاقية التشاور الثلاثي التي ينهضوخطيرة و

يكون على الحكومة و  2المنظمة العمل الدولية بخصوص معايير العمل المعتمدة لدى المنظمة

 هاـار إليـالمشمل الدولي بعملية وقف حظر بة العـتـفي هذه الحالة تخطر المدير العام لمك

  .في تقريرها السنوي بشأن مدى نفادها للاتفاقية في مجالها الداخلي

في ستين يوما في السنة  الاتفاقية أنه يجوز تخفيض فترة الليل إلى عشر ساعاتأبانت و

ظروف اسم وفي جميع الأجور عندما تقتضي ت الصناعية التي تتأثر باختلاف الموفي المنشآ

  .استثنائية ذلك

بلدان التي تتسم الهذا في ا قررته الاتفاقية كما أسلفنا، وو يجوز جعل فترة الليل أقصر مم

المعاناة شريطة منح فترة راحة تعويضية أثناء ل من العمل نهارا بالغ الإرهاق وخ يجعبمنا

  .النهار

 1948و    1934و  1919ته الاتفاقيات الثلاث الأولى لعام الذي أقر يإن المبدأ الأساس

  .ت الصناعيةحظر تشغيل النساء ليلا في المنشآ هو

                                                            
  .317-316ص.تاج عطاء االله، المرجع السابق، ص. أ  1
  .234عبد العال الديربي، المرجع السابق ،ص . د  2



 الحماية القانونية للمرأة العاملة في اتفاقيات العمل الدولية              :            الأول الفصل

 
22

الملحق  1990في بروتوكول سنة التطور الهام الذي حصل في هذا الاتجاه، جاء و

ح ـمادته الأول على جواز أن تسمح القوانين أو اللوائالذي نصت  1948ة لسنة بالاتفاقي

الوطنية، بتعديلات في طول الفترة الليلية، و بإعفاءات من الالتزام بحظر العمل الليلي الوارد 

  .في المنشات الصناعية ليلا أي من حظر تشغيل النساء 1948من الاتفاقية لسنة ) 3(في المادة 

بذلك رفع المنع الذي النساء ليلا قبل و بعد الوضع، و تشغيل 1990قيدت الاتفاقية لسنة 

كان يخص تشغيل النساء شيئا فشيئا، حتى حصر المنع أو بالأحرى الاستثناء في النساء 

  .الحوامل 

 11ت أحد عشر ساعات فقط بعد أن كان 7ص فترة العمل الليلي لتصل إلى سبع يوتقل

  . ساعة في البداية

وتوسع مجال التطبيق إلى كل القطاعات، إلا ما أستثني من القطاعات نظرا لطابعها 

   .1الخاص
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  .1952لعام  103رقم ) معدلة( اتفاقية حماية الأمومة  :الرابع بحثالم

ن التوفيق بيأثار دخول المرأة إلى سوق العمل العديد من الإشكاليات المرتبطة بضرورة 

، تصدت المعايير الدولية لمعالجة هذا الموضوع مبكرا، حيث عملها ووظيفتها الاجتماعية كأم

شأن ب 03الاتفاقية الدولية رقم  1919أقر مؤتمر العمل الدولي في دورته الأول المنعقدة سنة 

، حيث 2000من مرة، كانت أخرها سنة  رثبعده التي روجعت أكل الوضع وقباستخدام النساء 

،ومن خلال )مراجعة ( شأن حماية الأمومة ب 183أصدر مؤتمر العمل الدولي الاتفاقية رقم 

و المبدأ القاضي ) مطلب أول(أنها أقرت اجازة الحمل والوضع  نصوص هذه الاتفاقية يتضح

ومن حق المرأة )مطلب ثاني( بسبب الحمل و الوضع بمنع فصل المرأة من عملها أثناء اجازتها

  .)مطلب ثاني(لذلك فترات راحة  تأن ترضع طفلها و خصص

  .مل والوضعإجازة الح:المطلب الأول

لحامل قد مراعاة لحقيقة أن العمل الذي تؤديه المرأة االأم والطفل وحماية الصحة   

 183من الاتفاقية الدولية رقم  03صحة جنينها، قضت المادة ها ويترك أثار سلبية على صحت

العمال المنظمات الممثلة لأصحاب العمل وبوجوب أن تتخذ الدولة العضو، بعد التشاور مع 

السلطة المختصة ضع إلى أداء عمل تعتبر ألا تضطر المرأة الحامل أو المر تدابير لضمان

صحة  بوجود خطر جسم على الصحة الأم أوحيث يقرر تقيم  أوالطفل، ضارا بصحة الأم و

  .1طفلها

عملا تعتبره السلطة المختصة ضارا (بالتالي فرض حظر أداء الحامل أو المرضع، و

         )طفلهاو أو حيث يقرر تقييم بوجود خطر جسيم على صحة الأمبصحة الأم والطفل 

عن العمل بسبب  إلى الانقطاع -على نحو الإضطرار - كان موضوع حاجة المرأة الحاملو

، مع وجوب عدم انقطاع دخلها من العمل لهذا السبب أول )فرع أول( الحمل و الوضع
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في إجارة  الموضوعات التي حظيت بالاهتمام الدولي حيث تقرر للمرأة على مستويين الحق

  . )فرع ثاني( أو ببديل عنه  قبل و بعد بأجر

  ةزمدة الإجا: الفرع الأول

  :المدة العادية  :أولا

بهذه المسألة  أن أولى الاتفاقيات الدولية التي عنيت الرجوع إلى المعايير الدولية نجدب

بالضبط  لم تحددلعطلة الأمومة والعامة  أسست مبادئ 1919لسنة  03الاتفاقية الدولية رقم 

                                                    :منها على 03حيث نصت المادة  1 مقدار هذه المدة

 .عدم السماح للمرأة بالعمل خلال الأسابيع السنة التالية للوضع  -

دوث إعطاء المرأة حق الانقطاع عن عملها إذا قدمت شهادة طبية تثبت احتمال ح -

 .2الوضع في غضون ستة أسابيع

س نظاما متكاملا للأمومة، حيث ؤسمعدلة لت 1952لسنة  103فجاءت الاتفاقية رقم 

، كما قة للوضع على الأقل تكون إلزاميةأسابيع منها لاح 6: أسبوعا 12 ـحددت مدة العطلة ب

التاريخ المفترض بعده، معيارها في ذلك هو ضع وحددت المدة التي يجب منحها للمرأة قبل الو

  .3للولادة

من الاتفاقية و ر مراجعات عديدة لهذه المعايير، انتهت إلى النص في المادة الرابعةبعو

ول ـللمرأة بالحق في الحص على الإقرار) حماية الأمومة مراجعة(  2000لسنة  183رقم 

ولادة الطفل ل فترة إجازة إلزامية بعد قل مدتها عن أربعة عشر أسبوع، تشمة لا تعلى إجاز

  .مدتها ستة أسابيع
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مع التوصية ا تحدد المستويات الدولية الحد الأدنى لمدة هذه الإجازة بأربعة عشر أسبوع

  .1ابرفع هذا الحد إلى ثمانية عشر أسبوع

  .المدة الغير العادية  :اثاني

مديد إجازة الأمومة قبل الوضع مبدأ ت 1952لسنة  103لقد أقرت الاتفاقية الدولية رقم 

طبقا للمادة . بعده في حالة المرض الناجم عن الوضع شريطة أن يكون مشفوعا بشهادة طبيةأو

  .من الاتفاقية المذكورة  6و  5و  4

فالحالة الأول للمد هي حالة الخطأ في تقدير تاريخ الوضع حيث يقع هذا الأخير بعد 

الإجازة إلي التاريخ الفعلي للوضع دون تخفيض فترة هنا تمد للولادة والتاريخ المفترض 

ي حالة المرض الناجم عن الحمل الإجازة الإلزامية اللاحقة للوضع، أما الحالة الثانية فه

  .الوضعأو

 :المرض الناجم عن الحمل    - أ

على هذه  لم تنص 1919لسنة  03في إطار القانون الدولي فإن الاتفاقية الدولية رقم 

 1952لسنة  103تكون قبل الوضع، مما جعل بعد ذلك الاتفاقية المعدلة لها رقم التي الإجازة و

م ـالناجة المرض ـفي حال" على أن  5فقرة  03تستدرك هذا النقص حيث نصت في مادتها 

مل المؤيد بشهادة طبية، تمنح القوانين أو اللوائح القومية الحق في إجازة إضافية قبل عن الح

وهي كما نرى " د الحد الأقصى لمثل هذه الإجازة المختصة أن تحديجوز للسلطة ع، والوض

  .2سابقة للإجازة القانونية

تمنح إجازة قبل "على أن  2000لسنة  183من الاتفاقية الدولية رقم  5ونصت المادة 

حدوث  أو ، بناء على شهادة طبية، في حالة الإصابة بمرضافترة إجازة الأمومة أو بعده
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الإجازة ويجوز تحديد هذه  ،الولادة الحمل أو حدوث مضاعفات ناجمة عن لاحتما مضاعفات أو

  ".الممارسات الوطنية للقوانين و اوالحد الأقصى لطولها وفق

فل، أوأن ـر من طـثـالوضع مضاعفات، كما في حالة الولادة أكوقد تنشأ عن الحمل و

إلى الراحة خلال مدة الحمل ود تستدعي الولادة تدخلا جراحيا، أو أن تقضي حالة المرأة الخل

  .غير ذلكأو

تلك التي تستدعيها  مثل هذه المضاعفات تعد موجب للانقطاع عن العمل مدة أطول منو

  .الطبيعيينالوضع حالة الحمل و

 :المرض الناجم عن الوضع    - ب

المضاعفات المتولدة عنه وويقصد بها حالة المرض التي تترتب عن الوضع العسير 

  .في حالة صحية لا يمكنها معه الالتحاق بالعملبحيث بجعل المرأة 

على هذه الحالة  نصت 1952لسنة  103فالقانون الدولي المتمثل في الاتفاقية الدولية رقم 

، و تركت أمر تحديده 6فقرة  3في متن المادة حق للمرأة يمكنها أن تستفيد به  باعتبارها

  .ادة طبية تثبت ذلكللسلطات المختصة في كل بلد، وكل ذلك بشرط تقديم شه

ة فالقانون الدولي ـحالتهن الشخصياللاتي يستفدن من عطلة الأمومة وونقصد بالنساء 

الذكر حيث كانتا كلهما جازمتين  السالفتي 103و  03الدوليتين في هذا الصدد جاء بالاتفاقيتين

أي امرأة "فاعتبرتها حيث عرفت المادة الثانية منها تعريفا واسعا  "المرأة" في تعريف كلمة 

كما  ."النظر عن سنها أو جنسيتها أو عرقها أو معتقدها، متزوجة كانت أو غير متزوجة بغض

 رغي طفلة سواء كان والداه متزوجين أوأي  فاعتبرته" طفل" أعطت مفهومها واسعا أيضا لكلمة

  .1متزوجين
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النصوص، نستشف بصورة جلية نية المشرع هنا إلى تكريس مبدأ عدم  ههذ ومن خلال

جميع النساء دون شرط باستثناء شرط  على التمييز بين النساء العاملات بحيث نجده ينطبق

  .انتسابهن إلى نوع من المهن أو القطاعات التي حددها

تخدام النساء قبل حيث أصدرت المنظمة العالمية للعمل الاتفاقية الدولية الأولى بشأن اس

في القطاعين هامين القطاع  وحددت النطاق 1919أكتوبر 19في  03الوضع وبعده رقم 

  :1يلي الصناعي والتجاري وقد فصلت هذه الاتفاقية في بيان هذه القطاعات كما

 يقصد بها و :ت الصناعية آالمنش -

 .الأعمال الأخرى المتصلة باستخدام مواد من الباطنمناجم والمحاجر و -

وصقلها  إصلاحها وزخرفتهاتنظيفها وع الأدوات وتحويلها والصناعات التي تتناول تصني -

توليد الأولية، كما تشمل بناء السفن و تحويل موادهاإعدادها للبيع، وتلك التي تتناول تجزئتها وو

 .القوة المحركة من كل نوعوتحويل ونقل الكهرباء و

أو موانئ  إنشاء أو تجديد أو صيانة أو إصلاح أو تغيير أو هدم أي عمارة أو سكك حديدية  -

ة ـأو تركيبات برقي أو مجمعات رئيسية للمجاري ورـجس أو رعـأو ت أرصيفهأحواض أو أو

الأساس لمثل هذه  رت للكهرباء أو لتوليد الغز أو لتوزيع المياه و غيآأو منش)هاتفية( أو تليفونية

 .الأعمال و المنشات 

مائية الداخلية و يشمل بالطرق ال أونقل الأشخاص أو البضائع بطريق البر أو بالسكك الحديدية  -

ى ـثنـمخازن الإيداع و يستموانئ والالبضائع في الأحواض والأرصفة و تفريغذلك شحن و

 .لك كله النقل باليد ذمن 

 :ويقصد بها: المنشات التجارية -

اعة ـارية على أن تفصل الصنـراء أية عمليات تجـع أو لإجـكل محل مخصص لبيع السل  -

 .التجارة عن الزراعة و

                                                            
  . 197.198 ص.عطاء االله، المرجع السابق، ص أ تاج  1

  



 الحماية القانونية للمرأة العاملة في اتفاقيات العمل الدولية              :            الأول الفصل

 
28

ة ـالخاصوة ـالتجارية العامت الصناعية وآذه الاتفاقية أنها شملت كل المنشويتبين من ه

  .توابعها باستثناء التي يشغل فيها أعضاء أسرة واحدة فقطو

لن ـرات اللواتي يعمـة وكذلك الأجيـزراعاملات في الـلنا أنها قد استثنت الع جلىويت

  .تهلتغطي 1952لسنة  103عد هذا نقصا، جاءت الاتفاقية رقم يفي بيوتهن و

النطاق الذي رسمته هذه الاتفاقية الأخيرة واسع حيث جاءت لتشمل إضافة للنساء  إن

ن ـي يعملـواللوات راعيالقطاع الز لات فيـالعاملات في القطاع الصناعي والتجاري العام

  .1أجر، كما أوردت تفصيلا دقيقا لكل هذه القطاعات بعد تصنيفهافي البيوت ب

  .مدة الإجازةأجر العاملة خلال : الفرع الثاني

ل العاملة خلال إجازة الحمل سعت كل المعايير الدولية إلى ضمان استقرار حصو

والمساعدات  ضع على أجرها كلا أو جزءا أو على بديل عنه يدفع إليها من نظم التأميناتالوو

  .الاجتماعية

من الاتفاقية رقم  6لأخر ما انتهت إله المعايير الدولية في هذا الشأن في المادة  افوفق

، فإنه يجب إن تقدم إعانات نقدية خلال مدة الإجازة تسمح للمرأة بأن تعيل 2000لسنة  183

وأن مقدار هذه  معيشة لائق ووفقا لمستوى ها و طفلها، في ظل ظروف صحية مناسبة،ـنفس

  ).سب العاملة السابق الإجازةكثلثي (  عن  يقلالإعانات يجب أن لا

عمل توفر الإعانات المتعلقة بهذه بأنه من أجل حماية وضع المرأة في سوق ال كما تنص 

ساعدات أي نظم الم(العامة  الإجازة من خلال التأمين الاجتماعي الإلزامي، أوالأموال

رة لأي ـباشمالسؤولية التكلفة ن يتحمل صاحب العمل شخصيا الم، دون أ)الاجتماعية العامة

  .2المرأة العاملة إلىالطبية المقدمة من الإعانات النقدية و
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إجازتها أو أثناء  حظر إنهاء خدمة العاملة أثناء الحمل :المطلب الثاني

  .الوضعو بسبب الحمل

بهذه   حماية المرأة من تعسف رب العمل أثناء إجازة الأمومة و حتى يمكنها التمتع 

بكل طمأنينة، بهدف استرجاع قواها وعافيتها في أحسن الظروف وصحة طفلها كانت العطلة 

الصادرة عن المنظمة الدولية 1919لسنة  3رقم  أول اتفاقية دولية تكرس هدا المبدأ الاتفاقية

في نفس المنظمة والتي أقرت نفس  المعدلة 1952لسنة  103رقم  للعمل وتليها الاتفاقية الدولية 

اضي بمنع فصل المرأة من عملها أثناء إجازة الأمومة وتمديدها المحتمل بسبب مرض المبدأ الق

  .ناشئ عن الحمل أو الوضع

ظرف من الظروف مهما إن هذه الحماية هامة لأنها لا تجيز الفصل من العمل في أي   

    .1وتعتبر الاتفاقية المذكورة أن مجرد الإنذار أثناء هذه الفترة يقع باطلا كان استثنائيا

رم القانون أن يح 2000لسنة  183الدولية رقم من الاتفاقية  1فقرة  8المادة  وتوجب 

في الإجازة المشار إليها  الوطني على صاحب العمل أن ينهي استخدام أي امرأة أو أثناء تغيبها

أو خلال فترة تعقب عودتها إلى العمل على أن تقررها ,من الاتفاقية  5دة والما 4في المادة 

من ذلك الحالات القائمة على أسباب لا تمد بصلة إلى الحمل  وتستثنى,القوانين واللوائح الوطنية 

بأن أسباب  تثباويقع على عائق صاحب العمل عبأ الإ,أو الولادة ومضاعفاتها أو الإرضاع 

   . 2خدمة لا تمد بصلة إلى الحمل أو الولادة ومضاعفاتها أو الإرضاعفصل العاملة من ال

 .وبالتالي بحظر الفصل أثناء الحمل أو أثناء الإجازات أو التغيب بسبب الحمل والوضع  -

 .أو الإرضاع ر الفصل إذا كان سببه يتصل بالحمل أو الولادة ومضاعفاتهاظيح -
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 .إرضاع الطفل :  المطلب الثالث
ها لبقائه حيا فان من الأساسيات التي يحتاج إلي,لهذا العالم  الجديد المولود بعدما يأتي

    مال نموه بصورة طبيعية تبقى الرضاعة وخاصة الرضاعة الطبيعية تاكوتمتعه بصحة جيدة و

مما يتوجب  -  التي لا ينكر أحد فوائدها العظيمة عليه خاصة في المرحلة الأولى من حياته -

  .تخصيص بعض من وقتها لهذه العملية) لةالعام(على الأم 

فقد كرس القانون الدولي هذا الحق منذ مطلع القرن ابتداء من سنة  الإطاروفي هذا  

المتعلقة  ،عالمية للعملفي أولى الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المنظمة ال  1919

في جميع المنشآت الصناعية "إذ نصت في هذا الشأن  03باستخدام النساء قبل الوضع رقم

يجب  ،فيها أعضاء أسرة واحدة فقط التي يشتغل والتجارية العامة والخاصة باستثناء المنشآت

 :الالتزام بما يلي 

ل ساعات ن للراحة يوميا خلاأن يكون للمرأة التي ترضع طفلها الحق في فترتي -ج

                         .        لا تقل مدة كل منهما عن نصف ساعة لتتمكن من إرضاع طفلها عملها

كما أنها ، ومن هنا نلاحظ أن هذه الاتفاقية اعترفت للمرأة العاملة الحق في إرضاع طفلها

كثيرا ،برالية متوحشة يخاصة في بداية القرن الذي كان يتميز بل -الحق اذه حرصت على حماية

هذه الاتفاقية فترات الراحة التي تستفيد  كما حددت -ما يخشي فيها من التعسف أرباب العمل

أكدت على أن هذه المدة و،منها المرأة إلى فترتين لا تقل مدة واحدة منها على نصف ساعة 

 1952لسنة  103ي تؤديه وهذا خلافا للاتفاقية الدولية رقم طار العمل الفعلي الذدخل في أـت

دولة والجزائر لم تصادق  40اقية ـصادقت على هذه الاتف 1.التي جاءت لتعديل هذه الأخيرة

  . على هذه الاتفاقية الدولية إلى اليوم

رغم أنها كرست كسابقاتها حق المرأة في الاستفادة من فترات راحة للإرضاع  إذ -

بهذه المناسبة  من الاتفاقية المذكورة إلا أنها لم تحدد هذه الفترات التي تمنح للمرأة 5طبقا للمادة 

وأرفقته العام فقط بل اكتفت بالنص على المبدأ -كما فعلت الاتفاقية الأولى -زمنيا  اتحديد

ات الجماعية ـالاتفاقي إلىح أو ـين أو اللوائـالضمانات وتركت أمر تحديده إلى القوانببعض 
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ها ـلال أحكامـه الفترات ومن خذه إذا كانت هذه الأخيرة هي المعتمدة قانونا في تحديد

 .نستنتج ما يلي  5ا في المادة ـالمنصوص عليه

 .ولدهاالاعتراف بحق المرأة في الانقطاع عن العمل بهدف إرضاع  -

ها ـاع طفلـللمرأة لإرضع ـالأوقات التي تمت وقت أوترك أمر تحديد ال -

 .الجماعيةاللوائح أو الاتفاقيات  ين أوـللقوان

 قـحـرأة بالـلمل إقرار 2000ة ـلسن 183ية رقم ـمن الاتفاقية الدول 10ففي المادة 

في الحصول على فترة أو فترات توقف يومية أو على تخفيض ساعات العمل اليومية لإرضاع 

على أن تعتبر فترات التوقف هذه أو تخفيض ساعات العمل اليومية ، ضاعة طبيعيةرطفلها 

هذه الفترات وعددها وطولها  وترك تحديد مدد .يدفع أجرها وفقا لذلك ،بمثانة ساعات العمل

 .1ساعات العمل ليقررها القانون الوطني لكل دولةوإجراءات تخفيض 

م وطفلها لأعلى توفير الرعاية الطبية ل 2000لسنة  183أوجبت الاتفاقية الدولية رقم 

في المستشفيات عند  بما في ذلك الرعاية ،على أن تشمل الرعاية قبل الولادة وأثنائها وبعدها

 .2000لسنة  183الدولية رقم من الاتفاقية  7فقرة  6الضرورة طبقا للمادة 
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  الحماية القانونية للمرأة العاملة في تشريع العمل الجزائري :الفصل الثاني

ة ـرق إلى قضيـطـن نتـيـاه حـب الانتبــستقطـم المواضيع التي تـإن من أه

 بينهماتكافؤ الفرص الرجل ومساواة أي المساواة بين المرأة وموضوع ال هو بالمرأةق ــتتعل

في  لرجل كلما اتسعت لها رقعة المشاركةلفرص ا مساويةفي العمل  المرأة فرص فكل ما كانت

  1.)مبحث أول( المستدامةالمساهمة في التنمية الوطن وبناء 

ل ـها في العمـا حقـهـارستـمـر لدى مــة لمخاطـرض المرأة العاملـفقد تتع

لقيود إذ يستطيع الناظر إلى التشريع المتعلق بالعمل ملاحظة وجود بعض ا ه،ــبسببأو

لعل من ابرز هذه القيود تلك التي نبعت من حرص المشرع و ،المرتبطة بتشغيل النساء

ناء ـئيسي في بالردورها الحيوي وللمرأة العاملة وومراعاته لطبيعة التكوين الجسماني 

كالأعمال  ،الـالأعم د منــفي العدية وـرأة العاملـالميل ـغـشـيحظر ت لذلكو ،رةـالأس

  2.)مبحث ثاني(في بعض الأوقات و رةالخطالشاقة و

أهمية بالغة إذ يمنحها امتيازات و ضمانات  كما أن حماية الأمهات في العمل أمر ذا

رعاية طفلها من رضاعة و حسن تربية وانتهاء  إلىووصولا انطلاقا من تكريس عطلة الأمومة 

مبحث ( مربية في نفس الوقتوبمنحها بعض الامتيازات الخاصة في ميدان التقاعد لكونها أما 

  . )ثالث

المساواة بين الرجل والمرأة  إلى لذلك سيتم دراسة أحكام هذه الحماية القانونية بالتطرقو

والامتيازات التي  حظر تشغيل النساء في بعض الأعمال والأوقات إلىفي العمل والتطرق 

  .3 تمنحها الأمومة

 

  

                                                            
   .43تاج عطاء االله ،المرجع السابق،ص-أ-1

  .40-  39هيثم حامد المصاروة ،المرجع السابق،ص -د- 2
   182-181.ص.تاج عطاء االله ،المرجع نفسه ،ص.أ3-
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  المساواة في العمل  المرأة ومبدأ: المبحث الأول 

إن دخول المرأة عالم الشغل سيفتح لها الباب على مصراعيه حتى تصبح عاملة كاملة 

  .1الحقوق مثلها مثل الرجل

دت ـساعرت وـافـثقافية وحتى سياسية، تضالقتصادية والاجتماعية والافإن العوامل 

مهما كان عدد النسوة العاملات العمل خارج المنزل، و على ازدياد انخراط الإناث  في ميدان

فمن الحقوق  ،حول مساواة حقوقهن بحقوق الرجال يتمحور فإن التنظيم الذي يحكم عملهن،

حقوق أخرى غالبا ما و )مطلب أول( النساء حقوق تمارس داخل العمل الأساسية التي تتمتع بها

  ).مطلب ثاني( تمارس خارج مقر العمل

  مقر العمل  المساواة داخلمبدأ :الأولالمطلب 

 تع بحرية الدخولـمـتـ، فتية لحقوق الرجل في جميع الميادينساوحقوقا م امرأة لكل

 2.ملحقاتهوملحقاته المساوي لأجر الرجل و الأجرالحصول على ، و)فرع أول( إلى ميدان العمل

  الرجل في العمل الواحدن خلال عدم التمييز بين المرأة وبذلك تتحقق المساواة في الأجر مو

  .)فرع ثالث( في الترقية للعامل أو العاملةالمساواة و 3)فرع ثاني(

    التشغيل أو الدخول للعمل :الفرع الأول 

 نقصد بالتشغيل هنا تلكو لمرأة المقبلة على عالم الشغل،ا عد تشغيل أول محطة تواجهي

 «L’embauche» ةمايعبر عنه باللغة الفرنسي مل أوللع الفعلي  دخولالمرحلة التي تسبق ال

  «Le recrutement»  أو

                                                            
.                                                                                             93تاج عطاء االله ،المرجع السابق ،ص-أ-1
ئر، د راشد راشد، شرح علاقات العمل الفردية و الجماعية في ضوء التشريع الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزا_2

  . 75، ص 1991بدون طبعة، 
.              183ص ، 2005،المكتب الجامعي الحديث، القاهرة، بدون طبعة )دراسة مقارنة (د سليمان بدري الناصري،قانون العمل _3
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في التشغيل أو الدخول للعمل  من حيث المبدأ فإن جل التشريعات تقر مبدأ المساواةإذ أنه 

سبيل  وضعت في لا بل أي معيار أخر،أوالحالة العائلية نع أي تمييز يكون أساسه الجنس أومتو

  .تحقيق هذا المبدأ حماية قانونية لضمان ممارسة هذا الحق 

الدساتير الجزائرية حيث أن  دأ،ـــريع الجزائري أقر هذا المبـلتشاص ـا يخـمـففي

منعت التمييز و كرست مبدأ المساواة بين الجنسين –وجي ديوليرغم اختلاف أساسها الأب - كلها

 ملـتضمنت كل القوانين المنظمة للعمن بينها ذلك يكون أساسه الجنس و قد مهما كان نوعه و

المتضمن الشروط العامة  75/31هذا المبدأ بدأ بالأمر  –التي تعاقبت على البلاد  –

المتضمن علاقات العمل 90/11بالقانون وانتهاء ، 1ات العمل في القطاع الخاصـــلاقــلع

  .2الساري المفعول

 نص كاما عامة في هذا المجال إذأح ردامل أوـي العام للعـون الأساسـلقانابالنسبة و

ه أخص ضمان الحقوق الخاصة كما نص على وج، جباتالوافي الحقوق وعلى مبدأ المساواة، 

  .صراحة على منع التمييز أثناء التشغيل ضد النساء لم ينص غير أنه ،للمرأة

الذي جاء تطبيقا و– 3المتضمن علاقات العمل الفردية 82/06أما بالنسبة للقانون رقم 

دقة إذ نص على مبدأ المساواة المقرر وضوحا و فقد كان أكثر–للقانون الأساسي العام للعامل 

مهما  ،س الحقوق ويخضعون لنفس الواجباتنفيستفيد العمال من :"بقوله  8دستوريا في مادته 

  " سنهم مادامت مناصب عملهم متساوية كان جنسهم و

يمنع على كل :"على أن 25عند التشغيل فقد نص في مادته  أما فيما يتعلق بمنع التمييز

مؤسسة مستخدمة أن  تقوم بكل حصر مباشرا أو غير مباشر للحقوق و  بكل  منح لامتيازات 

 الانتماءر مباشرة عند التوظيف بحكم الجنس أو أواصر القرابة أو الجهوية أو مباشرة أو غي

  "النقابي  

                                                            
   1975سنةل39ع.ر.يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص ،ج 29/04/1975المؤرخ في 75/31الأمر -1
   1990لسنة17ع .ر.المتعلق بعلاقات العمل ج21/04/1990المؤرخ في 90/11القانون -2
   1982لسنة09ع.ر.يتعلق بعلاقات العمل الفردية ج27/02/1982المؤرخ في  82/06القانون -3
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التساوي في فرصة من يستفيد العمال عند توظيفهم :"منه على أنه  21كما نصت المادة 

اري ـو يضمن هذا التساوي طبقا للتشريع الج ة لدى المؤسسات المستخدمة،المناصب الشاغر

  1"به العمل 

الذي  1989المتضمن علاقات العمل جاء تطبيقا لدستور  90/11القانون وبالمقابل نجد  

ح لـة أو ما أصطـراليـإذ تبنى اللب ،تخلى عنه بصورة مفاجئةاد عن النهج الاشتراكي وح

، فكقاعدة عامة كان هذا القانون صريحا في وضع أسس على تسميته بنظام اقتصاد السوق

خاصة منع التمييز لشغل منصب والنساء ومنع أي تمييز مهما كان نوعه وبين الرجال المساواة 

  .عمل

 لـة العمـار علاقـيحق للعمال أيضا في إط" منه على أنه 3فقرة  6 إذ نصت المادة 

 الحماية من أي تمييز لشغل منصب عمل غير المنصب القائم على أهليتهم :يأتي ما

  2"استحقاقهمو

الأثر كل الأحكام المنصوص عليها عديمة تعد باطلة و:"أنه منه على 17ادة كما نصت الم

يز بين في الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية أو عقد العمل التي من شأنها أن تؤدي إلى تمي

الجنس على أساس  السن و ،الأجرة أو ظروف العملال الشغل و، كيفما كان نوعه في مجالعمال

ماء إلى نقابة ـالانتوة ـالقناعات السياسيالقرابة العائلية وو الوضعية الاجتماعية أو النسبية،أو 

   "أو دعم الانتماء إليها

كضمانة أخرى لحماية  3يرتب على مخالفة هذه القاعدة عدة جزاءات مالية و جسدية و

يعاقب بغرامة مالية تتراوح ":منه على أنه  142المادة إذ نصت  العمال و من خلالهم النساء،

ون ـل يكـــللعم اتفاقا جماعيا جماعية أو يةدج كل من يوقع إتفاق 5000إلى  دج 2000من 

                                                            
   .100، 94تاج عطاء االله ،المرجع السابق،ص ص . أ-1
  . 101-  100تاج عطاء االله ، المرجع نفسه ،ص ص . أ -2
التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري ،الجزء الثاني ،علاقات العمل الفردية ،ديوان أحمية سليمان ،.د -  3

   .248،ص 6المطبوعات الجامعية ، الجزائر،ط
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كما "ظروف العمل لشغل أو الراتب وا إقامة تمييز بين العمال في مجال اممن شأن أحكامه

  هذا القانون من 17وردت في المادة 

 الحبسو جد 10000إلى  جد 2000 و يعاقب في حالة العود بغرامة مالية تتراوح من 

  .1"أو بإحدى العقوبتين فقط "  03"ثلاثة أيام  مدة

         لى أن العمل حق وواجبع 1923سنة لمن الدستور المصري  13كما نصت المادة 

 11كما أكدت المادة  ويكون العاملون الممتازون فيه محل تقدير الدولة والمجتمع، و شرف تكلفه

و تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نح :أنهمنه على حق المرأة في العمل فنصت على 

عية والثقافية الاجتماوالسياسية  مساواتها بالرجل في ميادين الحياةالأسرة وعملها في المجتمع و

ية ـافـقـثـوال ةـالاجتماعيو من هنا يتضح مدى حرص المشرع السياسية، والاقتصاديةو

المرأة  قـعلى أن احترام ح الدستوريرص المشرع ـمن هنا يتضح مدى حو ،الاقتصاديةو

ها بالانخراط داخل المجتمع في مساواة كاملة ـيسمح لع وـالعمل يسهم في رفاهية المجتم في

حقا أساسيا لكل  باعتبارهكفالة حقها في العمل الرجل ومنع التمييز والتقييد من حريتها و مع

  .2إنسان

  رالأجــــــــ:الثانيالفرع 

الأمر الذي ,المستخدميعتبر أهم التزامات  كما, الحقوق الأساسية للعاملالأجر هو أهم 

الأجر هو عنصر أساسي ف .3العملوذلك في مختلف تشريعات  ,المشددةيجعله يحظى بالحماية 

  .في عقد العمل فهو المقابل النقدي أو العيني الذي يتقاضاه العامل لقاء عمله

ر ــاواة في الأجـالمس ي العالم تبنى مبدأـب التشريعات فـالتشريع الجزائري كأغلو

ة ـية بالنسبـفي دساتيره المتعاقبة و منظومته القانون النساء بوجه عامو ال ـبين الرج

                                                            
  . 88،ص  2000محمد الصغير بعلي ،تشريع العمل في الجزائر،دار العلوم ،عنابة،بدون طبعة ،.-د1
دراسة مقارنة دار "لد مصطفى فهمي ،حقوق المرأة بين الإتفاقيات الدولية والشريعة الإسلامية والتشريع الوضعي خا. د -2

  . 86، ص  2007الجامعة الحديدة، الإسكندرية،بدون طبعة ،
   .151.،ص2010مصطفى قويدري ،عقد العمل بين النظرية و الممارسة ،دار هومه،الجزائر،بدون طبعة،.أ -3
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لمبدأ المساواة بين  أول دستور كان يتبنى الاشتراكية بالرغم من تكريسه 19631ور ـلدست

في الأجر بين الجنسين على وجه  ساء بوجه عام فإنه لم ينص على مبدأ المساواةالنو الرجال

كل المواطنين :"على أن  12الخصوص بل اكتفى بالنص عليه على وجه عام في نص مادته 

ذاك و القانون لا يدخل في تمييز عدلي بين هذاو نفس الحقوق والواجباتمن الجنسين لهم 

 ،كاملة بحد ذاتهامادة " المساواة في الأجر"الذي أفرد لهذا الموضوع أي  19762بخلاف دستور"

 :ع الأجور للمبدأ القائل ـتخضه ـعلى أن 3المتعلقة بالحق في العمل  59إذن في مادته 

 المنجز فعلاتحدد طبقا لنوعية العمل و" اوي في الأجرـالتساوي في العمل يستلزم التس"

   4"لحجمهو

     على التوالي اكتفينا بالنص على المبدأ العام للمساواة  19966و  19895 يدستورأما 

مبدأ المساواة في الأجر نصا خاصا في القوانين المتعاقبة  ل افي الحقوق و الواجبات ، و لم يفرد

خلال النصوص لم يشر إلى هذا المبدأ غير أنه يمكننا أن نستشف ذلك من  31\75ن الأمرأنجد 

، أو إدراج شرط في عقد العمل مخالف للأحكام مجال التطبيق خصوصالعامة التي أوردها  ب

شرط   عديم الأثر كليعد باطلا و"  31\75من الأمر 8ة التشريعية والتنظيمية ،فتنص الماد

كذلك عية والتنظيمية والأحكام التشري ،للعامل يخالف في اتجاه مضرعقد العمل  و يدرج في

  7" العمل  الاتفاقيات الجماعية الجاري بها

غير أن هذا المبدأ لم يجد تطبيقه الفعلي و الميداني إلا بعد صدور القانون  الأساسي 

إذ كرس هو بدوره مبدأ المساواة في الأجور بين  ،النصوص التي جاءت تطبيقا لهو العام

  :يضمن القانون حقوق العمال:"حيث نص على أن  07الجنسين في متن مادته 

                                                            
  10/09/1963بتاريخ 64.ع.ر.ج08/9/1963الصادر 1963دستور  -1
   24/11/1976بتاريخ94.ع.ر.،ج1976نوفمبر 22المؤرخ في 76/97الصادر بالأمر1976دستور– 2
     122، 114ص ،.بق ،صتاج عطاء االله،المرجع السا.أ- 3
  .     17د محمد الصغير بعلي ،المرجع السابق ،ص ،-4
   1/03/1989بتاريخ9.ع.ر.ج28/02/1989المؤرخ في 89/18المرسوم الرئاسي الصادر بموجب 1989دستور-5
       8/12/1996المؤرخ76ع.ر.ج7/12/1996مؤرخ في 438-96الصادر بموجب مرسوم الرئاسي  1996دستور- 6
.                                                                               124 122ص،ص ، تاج االله عطاء االله ،المرجع نفسه.أ -7
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وينتفعون  ،الواجبات يتقاضون عن العمل الواحد أجورا متماثلةالحقوق وفي  العمال سواسية

   1"ا في التأهيل و المردودتساو دة  إذـزايا واحـبم

ل ـي للعامـللقانون الأساسا ـقـيـبـالذي جاء تط 82/06القانون رقم ة ـبـنسـبالو

من نفس الحقوق يستفيد العمال :"مايلي 8كرس هو كذلك نفس المبدأ حيث جاء في نص مادته 

وعند ، مهما كان جنسهم وسنهم مادامت مناصب عملهم متساوية ،ويخضعون لنفس الواجبات

ينتفعون من نفس ن العمل المماثل أجورا متساوية والمردود يتقاضون عفي التأهيل و التساوي

  2"المزايا 

منصب فتستحق العاملة الأجر المساوي لأجر العامل الذي يمارس نفس منصب عملها أو 

   3.مشابها له

ن الجنسين ـور بيـبدوره كرس مبدأ المساواة في الأج 90/11القانون بل نجد وبالمقا

يجب على كل مستخدم ضمان المساواة في الأجور بين العمال لكل عمل " :84في نص المادة 

من الدفع المنتظم للأجور كل  وأيضا من حق العامل أن يستفيد 4"مساوي القيمة بدون أي تمييز

يجب على المستخدم دفع الأجور لكل من نفس  القانون والتي تنص على أنه  88شهر وفقا للمادة

  :ولقد أقر تشريع العمل حماية خاصة للأجر ومن ذلك  عامل بانتظام عند حلول استحقاقه 

  من نفس القانون89امتياز الأجور عن باقي الديون المادة  - 

منـه لا يجـوز   775تنص المادة من نفس القانون وكذلك 90دة بلية الأجر للحجز الماعدم قا -

بموجب سند تنفيذي وفي حدود النسب المـذكورة   إلاو المرتبات  والمداخلالأجور  الحجز على

  أدناه776في المادة 

                                                            
.                                                                                           124،ص   السابق تاج عطاء االله،المرجع.أ- 1
   142.،ص  نفسهتاج عطاء االله ، المرجع . أ - 2
   76راشد راشد،المرجع السابق  ص .د - 3
   19-18د محمد الصغير بعلي ، المرجع السابق ،ص ص  - 4
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في  بالشروط العامة لعلاقات العمل من الأمر المتعلق173عدم التنازل عن الأجر المادة -

  القطاع الخاص 

  الزامية تسليم قسيمة أو كشف الأجر -

    2فقرة  15أو بموجب وكالة وفقا للمادة  شخصية، ومباشرةتسليم الأجرة للعامل بصفة  -

   .المتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاصمن الأمر 

من القانون  82، 81بالمادتين والمردود، عملاتحدد حسب نتائج العمل كما أن أجر العامل ي -

                 .1 المستخدمةالهيئة وكذلك وفقا للتصنيف المهني المعمول به في ، 90/11

رع من خلال كرسه المش, وبالتالي فمبدأ مساواة العمال في الأجور يعتبر مبدأ دستوري 

ومن ثم يعد باطلا ,تعلقة بالنظام العام الاجتماعي وجعله من المسائل الم، ةالتشريعات المتعاقب

التمييز  إلىوعديم الأثر كل بند في الاتفاقية الجماعية للعمل أو عقد العمل من شأنه أن يؤدي 

ويترتب على مخالفة ,بين العمال كيفما كان نوعه في مجال الشغل أو الأجر أو ظروف العمل 

 ة تتمثل في الغرامة المالية بل تصلـيـات جزائـعقوب هذا المبدأ المتعلق بالنظام العام توقيع

  .عقوبات جسدية في حالة العود  إلى

فهو لا يعني المساواة المطلقة ,تحقيق العدالة بين العمال  المساواة وان قصد به مبدأ إن

بل يقتضي لتطبيقه أن يكون العمال الذين يطبق عليهم متساوين في طبيعة العمل الذين ,بينهم 

     .2الكفاءة والخبرة والأقدميةوفي المؤهل و ,يقومون به 

 

 

 
                                                            

   .151.مصطفى قويدري ، المرجع السابق،ص.أ- 1
. ،ص1،2010ارن، دار الحامد، الجزائر، طبن عزوز صابر، نشأة العلاقة العمل الفردية في التشريع الجزائري والمق.د  2
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  التــــــــرقية   :الثالثالفرع 

قدم و التطور ـهي عبارة عن تشجيع العامل على التو,الأساسية حق من الحقوق الترقية 

 وى الوظيفي،وحياته المهنية عن طريق رفع المست تهمعيش وتحسين ظروف لمهنية،افي حياته 

المستوى المهني والمعنوي المهني المادي وما يترتب على ذلك من زيادة في الأجر وو

  1.المعنوي للعاملو

القانونية بدءا بالدساتير و مختلف قوانين العمل المتعاقبة وبالرغم من أن كل النصوص 

النساء وتمنع أي تمييز مهما كان نوعه بما ي الترقية في العمل بين الرجال وتقر مبدأ المساواة ف

فقد اكتفى المشرع الجزائري بالنص على المبادئ  ،في ذلك الذي يكون على أساس الجنس

في الترقية ولكنه لم ينص على أي ضمانة أو آلية  ميدانية  مة للمساواة بما فيها المساواةاالع

تفصل هذا الحق، ماعدا النصوص العامة التي تمنع التمييز في كل مراحل علاقة العمل وتلك 

   2.التي تعاقب على إدراج شرط التمييز في العقود أو الاتفاقيات الجماعية

المتعلق بعلاقات العمل من قانون  6لمهنية طبقا للمادة مل بالحق في الترقية اايتمتع الع

تجسيد الترقية في التدرج داخل سلم التأهيل :"من نفس القانون  61ونجد في نص المادة  90/11

تبعا لأهلية العامل ني ويكون حسب المناصب المتوفرة والترتيب السلمي المه أو داخل

  "واستحقاقه

ة على نفس المعايير والأساليب المعمول ـيـرقـوم التـب أن لا تقـه يجـفاني ـوبالتال

بها في الوظيف العمومي والتي كان قد كرسها القانون الأساسي العام للعامل من قبل بحيث 

الاهتمام بها كوسيلة لتحفيز الطاقات ولدفع اقتصاد المؤسسة وذلك بعدم التركيز على التقدمية 

  3"ته على حساب كيفية الأداء ونجاع

                                                            
   165أحمية سليمان ،المرجع السابق، ص .د -   1
   140-  136 ص.تاج عطاء االله،المرجع السابق ،ص. أ-2
   123، 122ص .ص ،المرجع السابق،صغير بعلي-د -3
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      العقود جهد العامل ومصدرها القانون و إلىوالجدير بالملاحظة أن الترقية ترجع 

ط الواردة في الاتفاقية وتخضع ترقية العامل ليس فحسب للشرو ،والاتفاقيات الجماعية

بعض العوامل من بينها  إلىولكن بالأحرى لتقدير المستخدم الذي يستند في ذلك ، الجماعية

الزيادة المستمرة في المعرفة ى التقني وستوـن المـسيـحـاط وتـبـالانضو ةـالمواضب

   .1المستخدمةلك على أساس الاقتراح الصادر عن الجهة السلمية للهيئة ذو

  خارج مكان العملمبدأ المساواة  :المطلب الثاني 

   في ميدان التكوين المهني بين الجنسين إن التشريعات الحديثة كلها تقر مبدأ المساواة 

ومن المكاسب التي ناضلت من اجلها الطبقة  ،وتمنع كل تمييز مهما كان نوعه)فرع أول(

الحق النقابي ومن ذلك حق تشكيل النقابات أو الانضمام إليها  ،في العالم عبر العصور ةلالعام

 و المطالبة بحقوقهم المشروعة وتمثيلهمبكل حرية والتي يكون هدفها تبني انشغالات العمال 

  ).فرع ثاني(الدفاع عنها و

  التكوين المهني للعاملة                          :الفرع الأول 

ين يرغبون عمل بالنسبة للشبان و الشابات الدقبل دخول لل التكوين المهني كما يعتبر حقا

العاملة  أوواجب للعامل فانه حق كذلك و ،حرفة للدخول إلى عالم الشغل أوفي اكتساب مهنة 

ل ـه في العمـر خبراتـتطويي تسمح للعامل بتجديد معلوماته ووهو وسيلة الت ،أثناء العمل

  .2ميدان تخصصهحتى يبقى متماشيا مع التقنيات الجديدة التي تحصل في 

فيقصد بالتكوين المهني تأهيل العمال في المؤسسات المستخدمة ورفع مستواهم المهني 

 دراسيةوذلك عن طريق تنظيم ملتقيات وندوات ,لمزاولة مهام جديدة في العمل مواكبة للتطور 

   .3وتقع مسؤولية التكوين على المستخدم

                                                            
  .156 -  155ص.أ مصطفى قويدري، المرجع السابق، ص 1

  . 155السابق ،ص  تاج عطاء االله،المرجع. أ - 2
  .156 -  155ص.، صنفسه أ مصطفى قويدري، المرجع - 3
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عاملات في كل و وجعله واجبا لكلا الجنسين عمالكرس المشرع الجزائري هذا الحق 

خصص المشرع للتكوين المهني و التكوين بوجه عام  31/75ففي الأمر .القوانين التي تعاقبت 

في التكوين  لكل عامل الحق"منه على أن  113بابا كاملا من الكتاب الثاني و نص في المادة 

   "الترقية المهنية والإتقان و

   تطبيقا  أو كحالة متابعة دروس نظرية في التخصص - قد يكون هذا التكوين نظرياو

خارجها يتلقاها العامل على يد متخصص كما  أوتدريبات في المؤسسة  أو في شكل تربصات

  .هو الحال في التمهين 

    القانون الأساسي العام للعامل جاء مطابقا لسابقة إذ تناول التكوين في الفصل الأولأما 

المتعلق بالترقية و الحماية الاجتماعية و جعل العمل التكويني احد عوامل من الباب الخامس 

  .منه 171الترقية الاجتماعية و المهنية للعمال و ضمان التنمية الاقتصادية للبلاد طبقا للمادة 

اعتبر التكوين المهني والترقية ،المتعلق بالعلاقات العمل كذلك  90/11القانون وبالمقابل 

ت ـابتا لكل العمال يستفيدون منها في إطار علاقة العمل فنصثـــــــفي العمل حقا 

يجب على كل مستخدم أن يباشر أعمالا تتعلق بالتكوين و تحسين المستوى  " منه 57المادة 

  "...لصالح العمال

وين وتحسين المستوى لصالح اوجب على كل هيئة مستخدمة القيام بأعمال التك إذ

  1.العمال

مل و يتمتع العا ،إلى تحسين مستوى العامل قصد ترقيته في عمله المهنيالتكوين يهدف و

عمله مع الاحتفاظ بمنصب عمله  خاصة فيأو بعطلة  رض من تكييف لأوقات العمللهذا الغ

  2.بشرط أن يوافق صاحب العمل على ذلك

                                                            
  .144, ص,المرجع السابق ,تاج عطاء االله.أ - 1
  . 164.،ص2003عبد السلام ذيب ، قانون العمل الجزائري و التحولات الاقتصادية ،دار القصبة ، الجزائر ،بدون طبعة،- 2
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والتكوين ليس حقا بل هو أيضا واجب يتعين عليه أن يؤديه وهو ما أكده بعض الباحثين 

ه وسيلة ممتازة لرفع بل من الواجب عليه ذلك باعتبار,أيضا الحق في التكوين المهني  للعامل"

وذلك بتحسين  ،المنافسةف الحديثة دعما لمبدأ المتاجرة واكتساب الخبرات و المعارالمردودية و

 إعدادالتكوين المستمر أو بأحد مراكز التكوين على أن يتم  إطارمستوى اليد العاملة سواء في 

ل والمنظمات سياسة التكوين بمساهمة لجنة المشاركة بالمؤسسات والتي يتكفل مجموع العما

  ..."1النقابية بتكوينها

  التمثيل النقابي :الفرع الثاني

ة ـيـدنـالماسية وـيـوق السـرها من الحقـيـبية كغاـت الحقوق النقـلقد أصبح

ن ـل الذياـيات العمـبفضل تضحالدساتير وذلك ف التشريعات ون في مختلـواطـللم

من الحقوق و الحريات الحرية النقابية جزء ل أن يصبح الحق النقابي وـــا من اجوـلـمـع

   2.لمواطنيناالعامة لكل 

الحرية و هذا الحق في الدساتير إن المنظومة القانونية كرست منذ الاستقلال هذه 

  .كل الحقوق بما فيها الحق النقابيالقوانين و أقرت مبدئيا المساواة بين الجنسين في و

ففيما يتعلق بالدساتير فإنها في الحقبة الاشتراكية كانت تعترف بالحق النقابي بالنسبة 

يمارس الحق النقابي و الحق في الإضراب و مشاركة  "التي تنص 20في مادته  1963للدستور 

  ".العمال في تسيير المؤسسات في إطار القانون الذي ينظمه

 ن الحق النقابي معترف به لكل العمالأب" 60فقد أكد بموجب مادته  76 تورأما دس

  .3"القانون يمارس في إطار و

الجزائريين سوى يكرس مبدأ الحرية النقابية اذ ليس للعمال 76روبالتالي لم يكن دستو

 بعد  تبني الجزائر لكن ،1للعمال الجزائريينقابة الوحيدة وهي الاتحاد العام الانضمام الى الن
                                                            

  .155مصطفى قويدري، المرجع السابق، ص.أ  - 1 
 . 166.أحمية سليمان ،المرجع السابق،ص.د - 2
   . 169-168.ص.تاج عطاء االله،المرجع السابق،ص.أ-  3
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تم تكريس التعددية  1996المعدل والمتمم بدستور 1989للتعددية الحزبية في إطار دستور 

في النقابة الموجودة إلى حق التكوين  النقابية ليتوسع مفهوم الحق النقابي من حق الانخراط 

  2.و استقلالية ظيمات النقابية الجديدة بكل حريةوإنشاء التن

    النقابي  أن الجزائر في ظل الدستور الجديد انتقلت من مبدأ الحقويتضح مما سبق 

 يةـروط القانونـرت الشـى توافـويقصد به حق كل مواطن مت ،ابيةمبدأ في الحرية النق إلى

 تطبيقا لمبدأ 3الانسحاب منها أو إليها،نضمام الانضمام أو الامتناع عن الافي تكوين نقابة و

 4المتعلق بكيفية ممارسة الحق النقابي90/14القانون صدر الدستورالمكرس في  حرية النقابة

ستخدم في تأسيس منظمة ـم أول ـل عامـق كـى حـعل "هـنـم 3ص في المادة ـالذي نو

  ".إرادة الانخراط فيها بكل حرية و أونقابية 

من نفس  22المادة ممارسة أي تمييز ضد أعضائه فقد جاءت  منعفيما يتعلق بالمساواة و

  .القانون لتقرير هذا المبدأ

إذ ما قارناه بنسبة تواجدهن في العمل غير بأس به  إن عدد النساء في النقابات عدد لا

لى بطاقة الانخراط لدى انه لا يعدو أن يكون تواجد شكلي فقط و يتمثل الهدف في الحصول ع

  5.معتمدة نقابة 

للعمل بكل  الاتفاقيات الجماعيةكما أن حق التفاوض الجماعي و تمثيل العمال في إبرام 

        في المراكز التفاوضية مع صاحب العمل يعتبر هو الأخر  حرية و استقلالية و مساواة

في مادته  90/11إذ جاء في قانون علاقات العمل  ،6من بين الإفرازات و نتائج الحق النقابي

و الاتفاقية الجماعية  "ض الجماعي التفاو: يتمتع العمال بالحقوق الأساسية التالية " 02فقرة  05

 120ادة ـب ما جاء في نص المـال حسـهو معروف تنظم جانبا مهما من حقوق العمكما 

                                                                                                                                                                                          
  .175بن عزوز صابر، نشأة علاقة العمل الفردية في التشريع الجزائري و المقارن ،المرجع السابق، ص.د  1
   .167، ص  السابقد أحمية سليمان ، المرجع -2
   .178-176،صالسابقبن صابر،نشأة علاقة العمل الفردية في التشريع الجزائري والمقارن،المرجع د بن عزوز-3
  1990لسنة 23ع.ر.ج.المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي 02/07/1990المؤرخ في 90/14القانون - 4
   169تاج  عطاء االله ،المرجع السابق، ص.أ  -  5
   168، ص  نفسه أحمية سليمان ،المرجع.د- 6
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   يس العمل بما فيها أوقاتمقاي ،منها على سبيل المثال التصنيف المهني 9/11من القانون 

ة ـالحقوق المترتب غيرها منعدي الأدنى التعويضات المتنوعة والأجر القا ،توزيعهاالعمل و

   .1على علاقة العمل

مكرس في طليعة الحقوق السياسية الحق في ممارسة النشاط النقابي هو حق دستوري 

ق ـحـالو ،رابـة الإضـارسـمـق في مـحـبالمساواة مع ال ،المدنية الممنوحة للعاملو

دى ـبل يتع سبـنقابي فحم على انه لا يقتصر على ممارسة نشاط  يجب أن يفهالنقابي هذا 

     لى المؤسس بالمقابل يتمتع العامل بالحماية القانونية من التمييز إفي الانتماء النقابي و إلى الحرية

 ارسـالمم قـي هو الحـماعـالحق في التفاوض الجأما  .و النقابيعلى الانتماء السياسي أ

  2.الجماعية  إلى اكتساب حقوق جماعية عبر أداة الاتفاقية عن طريق التمثيل للتوصل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
   175، ص  المرجع السابقتاج  عطاء االله ، .أ- 1
   162عبد السلام ذيب،المرجع السابق،ص  - 2
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  ية للمرأة في العملئماحالقواعد ال:المبحث الثاني 

تتميز المرأة عن الرجل ببعض الخصوصيات منها ضعف بنيتها الجسدية مقارنة 

مما يجعلها مؤهلة للقيام ببعض الأعمال دون أعمال أخرى تتميز بالخطورة مما أدى  ،بالرجل

يها في شكل منع بعض من هذه ـة علـايـمـحـض من الـعـرار بـشرع إلى إقـبالم

 ت محددة الذي يرد عليه استثناءاتحظر العمل على المرأة في أوقاو ،1)مطلب أول( الأعمال

  ).مطلب ثاني(

  حظر تشغيل النساء في أعمال معينة:المطلب الأول 

تقر التشريعات في الدول المتحضرة مبدأ المساواة بين الرجل و المرأة من حيث فرص 

و أن هناك  ،و لكن مبدأ المساواة لا ينفي أن المرأة اضعف قوة من الرجل،العمل و امتيازاته 

هذا إلى أن )فرع أول(عمال ما يتطلب مجهودا عضليا شاقا لا تقوى المرأة على قيام به الأمن 

تقتضيان رعاية خاصة من الدولة حتى لا يكون العمل خطرعلى ،طبيعة المرأة ووظيفتها كأم 

 وقد كانت هذه الاعتبارات هي دعت بالمشرع) فرع ثاني(صحة المرأة و صحة الجيل الناشئ 

  .2إلى التدخل لتحديد ساعات العمل للمرأة 

  الأعمال الخطيرة:الفرع الأول 

التربية و ،إن طبيعة التكوين الفيزيولوجي للمرأة من جهة ومتطلبات العادات والتقاليد 

الأخلاقية التي تفرضها تعاليم ديننا الحنيف من جهة أخرى جعلت المشرع يخص العاملة بقواعد 

تتعلق بطبيعة و نوعية الأعمال التي لا يجب أن تقوم بها المرأة ،وأحكام خاصة في مجال العمل 

                                                            
  291تاج عطاء االله ، المرجع السابق ، ص . أ -1

   368،ص  1989، 3عبد الودود يحي ،شرح قانون العمل ، دار النهضة العربية ،القاهرة ،ط .د- 2
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الأخطار المعنوية ذلك منع تشغيل النساء في بعض الظروف حماية لهن من مختلف و ك

  .1الأخلاقية و

 الأولادنساء وـل الـــالخاصة بعم ،بخصوص الأعمال الخطيرة 75/31فبدءا بالأمر 

ل ـقـن تـذيـالأولاد الاء وـيمنع استخدام النس "منه على انه 260إذ نصت المادة 

 مخطرةوبين منهم في مراكز عمل غير صحية أالمتدر وعاما أعن الثامنة عشر  مـارهـمـأع

و تحدد ...،جهدا لا يتناسب مع قوتهم و مضرة بصحتهمأو مضنية وكذلك في أعمال تتطلب 

     وزير العمل بموجب قرارات تصدر عن ،شروط تطبيق الفقرة السابقة و نوع الأشغال الممنوحة

  ."و الشؤون الاجتماعية

ترك أمر ضرة المضنية وفالنص جاء عاما بخصوص تحديد الأعمال الخطيرة أو الم

  .توضيح هذه المادة و تفصيلها إلى قرارات تصدر من وزير العمل و الشؤون الاجتماعية

ة ــس الصيغـذت نفـخـالقانون الأساسي العام للعامل و النصوص التطبيقية له اتأما 

لعلاقات العمل الفردية  82/06من قانون  16إذ نصت المادة  ،2ولم تأت بتجديد في هذا الميدان

تحدد  بصحتهنو مضرة استخدام النساء في أشغال خطيرة أو عديمة النظافة أ لا يجوز" على أنه

ث يمنع استخدام النساء بموجب قرار من الوزير المكلف ـو مناصب العمل حيقائمة الأشغال أ

  3."بالعمل

      بغض النظر (من نفس القانون حماية خاصة للنساء حيث منعت  16لقد قررت المادة و

 الجنسين تشغيلهن في أشغال خطيرة أو عديمة النظافةمن  )عن الأحكام المتعلقة بالقصر

و التنظيمية المتعلقة بشروط تشغيل خالف الأحكام التشريعية أميعاقب كل أومضرة بصحتهم و

                                                            
   106السابق، ص أحمية سليمان ، المرجع . د- 1
   297تاج عطاء االله، المرجع السابق،ص .أ  - 2
   119،ص2005رشيد واضح،علاقات العمل في ظل الإصلاحات الإقتصادية في الجزائر ،دار هومه،الجزائر ،بدون طبعة .أ- 3
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هذه الغرامة بمقدار  دج على أن تطبق 4000و2000ما بين بغرامة تتراوح النساء و الأحداث 

  1.من القانون المشار إليه آنفا 89عدد المخالفات المثبتة للمادة 

الذي  2المتعلق بالنظافة الأمن و طب العمل 88/07و مع صدور أول نص هو القانون 

المستخدمة مراعاة أمن عين على المؤسسة ـتـي"ى أن ـه علـنـم 07ادة ـص في المـن

يجب أن تكون التجهيزات .العمل  ال في اختيار التقنيات و التكنولوجيا وكذا في تنظيمـالعم

مناسبة للأشغال الواجب انجازها  الأدوات وكل وسائل العملالآلات والآليات والأجهزة وو

يجب أن تكون موضوع رقابة  .ولضرورة الاحتياط من الأخطار التي قد يتعرض لها العمال

وسط العمل دورية وصيانة من شأنها الحفاظ على حسن سيرها وذلك من أجل ضمان الأمن في 

اصة ـحيث اتجه المشرع الجزائري خ "نظيم ـق هذه المادة عن طريق التتحدد كيفيات تطبي.

اء في الحماية إلى عدم التمييز بين الرجال و النس من نفس القانون  44إلى  38في المواد من 

حماية الآلات ة العمال أولا دون استثناء وـايـمـحـة لـامـد العـقواعـإذ نص فيها على ال

أثرا ـت الطوائف الأكثر و ة بالنساء ـم الحماية الخاصـبشكل لا يجعلها خطيرة ثانيا كما دع

سبة اقر هذه الرقابة بالن هالمراقبة الطبية الدورية الخاصة من ذلك أنبعمل هذه المن ظروف 

عطلة تي لهن طفل على الأقل دون سنتين كما وسعها للنساء بعد الأمهات اللاللنساء الحوامل و

  .3الأمومة

 موادأو أما عن الحماية المقررة للمرأة العاملة عند التعامل بالمواد الكيماوية وهي عناصر

ب اصابة العامل بأمراض مهنية حسمستحضرات سامة يترتب على التعامل بها لمدة معينة  أو

بقة ـطـة المـواعد الخاصـلق بالقـتعالم 05/08 رقم ذيـوم التنفيـمن المرس 02المادة 

 10لمادةجاءت بها ا، 4المستحضرات الخطرة في وسط العمل المواد أو على العناصر أو

                                                            
   79راشد راشد،المرجع السابق ،ص . د- 1
    1988لسنة04ع.ر.و طب العمل ج يتعلق بالنظافة و الأمن02/07/1983المؤرخفي 88/07القانون 2
  .298-297ص .تاج عطاء االله، المرجع السابق،ص.أ -  3
واد ـالم أو رعناصة على الـطبقـة المـواعد الخاصـالمتعلق بالق08/01/2005المؤرخ في 08-05يذي ـوم التنفـالمرس-4

  2005لسنة04.ع.ر.أو المستحضرات الخطرة  في وسط العمل ،ج
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تعويض منصب العمل حفاظا على صحة الجنين والمتمثلة في المراقبة والفحوص الطبية و

  .1المرضعاتو الحواملأوالرضيع بالنسبة للعاملات 

المحدد لقواعد حماية العمال  132\86اعات الأيونية صدر مرسوم رقم عبخصوص الإشو

التجهيزات ة وحيازة واستعمال مواد مشعة واعات الأيونية وتلك المتعلقة بمراقبعمن أخطار الإش

احترامها لاستعمال  إذ حدد هذا المرسوم القواعد التقنية التي يجب 2اعات أيونيةعإشالتي تصدر 

  .طرق الحماية منهاهذه المواد و

ونظرا لخطورة الكبيرة التي يتعرض لها العمال في هذا المجال فقد منع المشرع 

 3الأيونيةاعات عللإشالجزائري منعا مطلقا تشغيل المرأة الحامل في أشغال تكون فيها عرضة 

أيونية  بإشعاعاتوز أن يشغل أحد في أعمال متصلة ـلا يج"منه على أن 44اذ نصت المادة 

  "كان العامل امرأة حاملا إذا،في الحالات التالية

ون سببا ـو هذا الأمر معقول بالنظر للآثار الوخيمة التي تترتب على الجنين بحيث تك

ل أو بأخر ـأو تحولات سرطانية مما يؤثر بشكفي إحداث تشوهات خلقية أو اضطرابات عقلية 

  .على مستقبل البشرية

من ذات المرسوم المرأة الحامل أن تخبر طبيب العمل بمجرد  50كما ألزمت المادة 

اللازمة  الإجراءاتالأخير من اتخاذ  و الغرض من ذلك هو تمكين هذا،ثبوت الحمل لديها

الأمر معقول بالنظر للآثار الوخيمة التي تترتب و هذا . لمنعها من العمل وكذا متابعتها طبيا

على الجنين بحيث تكون سببا في إحداث تشوهات خلقية أو اضطرابات عقلية أو تحولات 

  .4مستقبل البشريةسرطانية مما يؤثر بشكل أو بأخر على 

                                                            
الحماية القانونية المقررة، للمرأة العاملة في تشريع العمل الجزائري والتشريعات المقارنة، مذكرة ماجستير بوسحبة جيلالي، -  1

  .71،ص2010في القانون الاجتماعي، كلية الحقوق والعلوم التجارية، جامعة مستغانم
 الإشـعـاعـاتار ـطـد أخـال ضـمـة العـايـمـالذي يحدد قواعد ح27/05/1986المؤرخ في 86/132المرسوم -1

  .29.ع.ر.ونية وكذا المتعلقة بمراقبة حيازة و استعمال المصادر الاشعاعية و الأجهزة التي تتولد عنها أشعة أيونية ،جــالأي
  .301تاج عطاء االله، المرجع السابق،ص .أ  3
  71ص.بوسحبة جيلالي، نفس المذكرة  4
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 الإشعاعاتالمتعلق بتدابير الحماية من  117-05غير أن المرسوم الرئاسي رقم 

 36ها المادة لكن وفق شروط أتت ب،رفع هذا المنع على المرأة العاملة خاصة الحامل . 1المؤنية

مستخدميها  إعلام، المؤنية الإشعاعاتيجب على كل امرأة تشغل منصب عمل تحت "منه بقولها 

يتخذ المستخدم التدابير الضرورية من أجل .وطبيبها في العمل بحالة حملها بمجرد علمها بذلك 

منصب عمل ملائم أكثر حتى يتسنى  ،إلىبناء على رأي طبيب العمل,عند الاقتضاء،تحويلها 

المطلوبة بالنسبة  الإشعاعاتمن  للمضغة أو للجنين الاستفادة من نفس المستوى العام للحماية

  للأفراد من الجمهور

في منصب عمل في المنطقة الخاضعة  إبقاؤهاولا يجوز تحويل المرأة المرضعة أو 

   " 2...الداخليللرقابة التي تنطوي على خطر التلوث 

عن هذه  بالنسبة للمواد الكيماوية الأخرى فان المشرع الجزائري لم يورد تفصيلا دقيقاو

و بيع واستيراد أ على أن صنع و استعمال "88/07من القانون  10المواد بل نص في المادة 

الخطيرة تخضع للتشريع الساري المفعول و أن الأحكام التطبيقية لهذه المادة ستوضح المواد 

   ."عن طريق التنظيم

ر للأسف على أي نص تطبيقي لهذه المادة ما عدا ذلك المتعلق بإجراءات غير أننا لم نعث

الوزاري تفريغ المنتجات الخطيرة و يتعلق الأمر بالقرار المراقبة الخاصة بعمليات تحميل و

المتضمن تنظيم المواد  198\90و المرسوم الرئاسي رقم ،19893نوفمبر5المشترك المؤرخ في 

و أخيرا القرار الوزاري المشترك ،64\99المعدل و المتمم بالمرسوم الرئاسي رقم  4المتفجرة

                                                            
 لسنة 27 .ع.ر.ج لمتعلق بتدابير الحماية من الاشعاعات المؤنية،ا11/04/2005المؤرخ في  117-05المرسوم الرئاسي رقم 1

2005.  
   72بوسحبة جيلالي، نفس المذكرة،ص 2
يتعلق باجراءات مراقبة عمليات شحن البضائع الخطيرة 5/11/1989قرار وزاري مشترك مؤرخ في -3

   31/1/1990المؤرخ في5ع.ر.وتفريغها،ج
يتضمن التنظيم الذي يطبق على المواد المتفجرة 30/06/1990مؤرخ في 198- 90مرسوم رئاسي -4
التضمن التنظيم الذي 15/03/1999المؤرخ في 64-99المعدل و المتمم بالمرسوم رئاسي 04/07/1990بتاريخ27.ع.ر.ج

   17/03/1999بتاريخ18.ع.ر.يطبق على المواد المتفجرة ج
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وهي كلها نصوص لا تفصل  l’amiante1مادة المتعلق باستعمال  1999جوان15 في. المؤرخ

  2.نوعية هذه المواد و درجة خطورتهافي 

فتجد ، انتية للمرأة العاملة عند التعامل بمادة الأمية القانونيأما بخصوص توفير الحما

المتعلق بالوقاية من الأخطار المتصلة بمادة 95- 99تأسيسها القانوني في المرسوم الرئاسي رقم 

النصوص تنظيمية لتبين  إلىأحال  إذ،يقال عنه أن أحكامه جاءت عامة  الذي أقل ما3الأميانت 

ن أولها القرار الوزاري المشترك بي,جاءت في شكل قرارات وزارية مشتركة ،كيفيات تطبيقه

ني المؤرخ ـن المهـالتكوية وـاعيـتمـة الاجـايـوزيري الصحة والسكان والعمل والحم

المتعلق بالقواعد التقنية التي يجب أن تحترمها المؤسسات التي تقوم  1999//15/06في 

جماعية ة فردية وـال بصفـقواعد حماية العما ـومنه ،4بنشطات عزل ونزع مادة الأميانت

الصحة من  ار الوزاري المشترك بين وزراء كلوثانيها القر ،من مخاطر التعامل بمادة الأميانت

ي المؤرخ ـان الاجتماعـمـل والضـمـالع ،ةـاعـنـالص ،المستشفيات وإصلاحالسكان و

الذي ألزم ، 5المتعلق بحماية العمال من أخطار استنشاق غبار الأميانت 01/10/2003في 

ين ـصـتـخـهيئة الضمان الاجتماعي المدى مفتشية العمل والمستخدم بالتصريح ل

السكان بالولاية عن نشطات العمل المفتش بمديرية الصحة ويب طب إلىك ـذلـوك مياـيـلـإق

العمال  إعلاموفي نفس الوقت ، الأميناتاستنشاق غبار  إلىالتي يمكن أن تعرض العمال 

الذي ألزم ، استنشاق غير عادي لغبار الأميانت إلىالحوادث التي يمكن أن تعرضهم بالأحداث أو

 مياـيـلـإقين ـصـتـهيئة الضمان الاجتماعي المخخدم بالتصريح لدى مفتشية العمل والمست

                                                            
د التقنية التي يجب أن تحترمها المؤسساتالتي تقوم بنشاطات يتعلق بالقواع06/1999-15قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -1

  26/09/1999بتاريخ 68.ع.ر.عزل ونزع مادة الأميانت ج
  . 297،302ص .أ تاج االله، المرجع السابق، ص  -2
 ع.ر.،جالمتعلق بالوقاية من الأخطار المتصلة بمادة الأميانت 19/04/1999المؤرخ في 95-99عرف المرسوم التنفيذي رقم-1

  .  الحائرات والرعايل:أنه الصواينات اللفية التي تنتمي الى مجموعتين  الأميانت 1999 لسنة 29
 15/06/1999قرار وزاري مشترك بين وزيري الصحة والسكان والعمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني المؤرخ في  -4

   1999لسنة68س.ر.ت التي تقوم بنشاطات عزل ونزع مادة الأميانت جالمتعلق بالقواعد التقنية التي يجب أن تحترمها المؤسسا
قرار وزاري مشترك بين وزراء كل من الصحة و السكان واصلاح المستشفيات الصناعة العمل و الضمان الاجتماعي -3

   2004لسنة 07.ع.ر.المتعلق بحماية العمال من أخطار استنشاق غبار الأميانت ج 01/10/2003المؤرخ في 
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 ان بالولاية عن نشطات التي يمكنـكالسة وـيب العمل المفتش بمديرية الصحطب إلى وكذلك

     .1لغبار الأميانتاستنشاق غير عادي  إلىأن تعرض العمال 

يصدر الوزير  "بأنه  2003لسنة 12من قانون العمل المصري رقم  90تقضي المادة 

يجوز لك الأعمال التي لاوكذ ،ارة بالنساء صحيا أو أخلاقياعمال الضالمختص قرارا بتحديد الأ

                                                       "تشغيل النساء فيها

  

فان طبيعة المرأة لا تمكنها من القيام ببعض الأعمال الشاقة التي تتطلب مجهودا عضليا 

على  يمالأعمال التي تؤدي قيام المرآة بها إلى الإضرار بصحتها ولا يقتصر التحر أوكبيرا 

الإضرار بالمرأة صحيا بل يشتمل أيضا كل الأعمال  الى الأعمال التي تؤديالأعمال الشاقة و

  2من الناحية الخلقية التي تؤدي الإضرار بالمرأة العاملة

في شان تحديد  2003لسنة155رقم  لهجرةوقد صدر قرار وزير الدولة للقوى العاملة و ا

  .الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها 

تشغيل النساء في الأعمال الضارة  حظروقد تضمن هذا القرار الوزاري اللائحي تفصيل 

ل في البارات و النوادي القمار والشقق بهن أخلاقيا فبين انه لا يجوز تشغيل النساء في العم

صالات العمل في الملاهي ورة السياحة ونات التي تخضع لإشراف وزاالبنسيوالمفروشة و

انه لا يجوز  كما بين هذا القرار .سنا ن من الراقصات و الفنانات الراشداتكالرقص إلا إذا 

  .كافة المشروبات الروحيةالنساء في صنع الكحول والبوظة وتشغيل 

         د المعدنيةصحيا مثل العمل في الأفران المعدة لصهر الموا وأعمال خطرة تضر بهن

ل تحت سطح الأرض ـالعمومثل العمل في صناعة المفرقعات و ,و إنضاجها أ و تكريرها أ

  الخ ...في المناجم والمحاجر  وكذلك صنع ثاني أكسيد الكربون 

                                                            
  73-72ص.بوسحبة جيلالي، نفس المذكرة،ص - 1
   371، 370ص . عبد الودود يحي ، المرجع السابق ، ص.د-2
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مل ـالعودبغ الجلود و تـسفلناعة الأـي تحتاج لقوة عضلية مثل صالأعمال الشاقة التو

  1.في المستودعات السماد وسلخ و تقطيع الحيوانات و شحن وتفريغ البضائع 

  الأعمال التي تفوق الجهد:الفرع الثاني

الأعمال التي تفوق الجهد هي تلك الأعمال المضنية و التي غالبا مالا يستطيع العامل  

الاستمرار فيها لمدة معينة ومن أهم هذه الأعمال بالنسبة للنساء العمل تحت سطح الأرض ورفع 

  .الأوزان و الحمولات 

 المشرع الجزائري يبدو من خلال النصوص المتوفرة انه لم يشر صراحة إلى منع

المتعلق بالعلاقات الفردية إذ اكتفى  75/31تشغيل النساء تحت سطح الأرض بداية من الأمر 

و مضنية كذلك في الأعمال مخطرة أ أوساء في مراكز غير صحية بالنص على منع استخدام الن

  2.منه 260صحتهم طبقا للمادة هدا لا يتناسب مع قوتهم و مضرة بتتطلب ج

 ينص صراحة على منع العمل تحت سطح الأرض بالنسبةو مادام المشرع هنا لم  

اره و عليه يمكن اعتبار المناجم ن هذا العمل يدخل في إطللنساء فانه يفهم من عموم النص أ

  .مثلا مراكز عمل غير صحية و مخطرة و مضنية بالنسبة للمرأة 

بالعلاقات الفردية و كذلك الحال بالنسبة للقانون الأساسي العام للعامل و قانون المتعلق 

مهن تحت سطح فلم ينص صراحة على منع استخدا - الذي جاء تطبيقا للأول -1982لسنة 

 5الذي أشار إليها بصورة عامة في متن المادة  90/11الأرض و كذلك الأمر بالنسبة للقانون 

    11 غير أن المادة الوحيدة التي لمحت إلى هدا الأمر هي المادة 2فقرة  6و المادة  4فقرة 

ن ألزمت المستخدم التأكد من أ"المتعلق بالنظافة الأمن وطب العمل حيث  88/07قانون المن 

  " المعوقين لا يجب أن تتطلب جهدا يفوق قواهمالعمال القصر و ،الأعمال الموكلة للنساء

                                                            
   437،439، ص ص 1999قانون العمل ،منشأة المعارف،مصر ،بدون طبعة،عصام أنور سليم ،.د- 1
   306-304ص .تاج عطاء االله ، المرجع السابق ،ص.أ -   2
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ن النصين الوحيدين الذين جاءا خاصين هما نص ا يتعلق برفع الأعمال في بلادنا أأما فيم

إلزام المستخدم التأكد من أن الأعمال "ـالتي تقر في هذا الصدد بو 07\88من قانون  11المادة

  "لا تتطلب جهدا يفوق قواهم ...التي توكل للنساء

الذي حدد  26في مادته 1 05\91 التنفيذيو كذلك النص التطبيقي الذي جاء به مرسوم 

لمسافات قصيرة فقط دون كلغ  25الوزن الأقصى الذي يمكن للنساء و العمال القصر رفعه ب 

تجهيزات ميكانيكية أما الوزن الأقصى المسموح بحمله لباقي العمال  وافعات أراستعمال 

  .كلغ50فهو )الرجال(

الدولية  روح الاتفاقيةومن خلال هدا النص نلاحظ أن المشرع الجزائري قد تماشى مع 

والتي وان لم 1967جوان 28في 51الصادرة عن المنظمة العالمية للعمل في دورتها 127رقم 

 إليهاالعام وكلفت الدول المنضمة  الإطارأنها وضعت  إلاتحدد الأوزان بشكل حسابي أو رقمي 

جوان 12هده الاتفاقية وصادقت عليها في  نشير أن الجزائر قد انضمت الى، وا العملذبه

1969.                                                                                                

كلغ 25وحسنا ما فعل المشرع الجزائري بتحديده الوزن الذي يمكن للمرأة إن ترفعه ب

  2.النص صراحة على إعفاء المرأة الحامل من هذا النوع من العمل - ا المقامذفي ه-ولكنه اغفل

  تنظيم العمل الليلي :المطلب الثاني

نية التي تتمتع بها المرأة من الناحية الفيزيولوجية  من جهة و الأعباء العائلية بنظرا لل

ظيم طلع بها داخل الأسرة من جهة أخرى فقد ذهبت اغلب التشريعات إلى تنضالكثيرة التي ت

باستثناء حالات خاصة  )فرع أول( فيحرم عمل المرأة ليلا كقاعدة عامة ،تشغيل النساء في الليل

  .)فرع ثاني( محدودة

                                                            
 المتعلق بالقواعد العامة للحماية التي تطبق على حفظ الصحة و الأمن  19/01/1991المؤرخ في91/05المرسوم التنفيذي -1

   1991لسنة04.ع.ر.في الأماكن العمل ج
   312، 306تاج عطاء االله ،المرجع السابق،.أ -  2
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  مبدأ منع تشغيل النساء ليلا :الفرع الأول

هذا  والى يومنا 1975سنة  إذ منذ ،القانون الجزائري عرف استقرارا في هذا الميدان

لم يتأثر إلى حد الآن القصر من الجنسين كقاعدة عامة  وأبقى على مبدأ منع تشغيل النساء و 

الأمر يرجع و ،بالتوجه العالمي الذي يرمي إلى رفع هذا المنع عليهن فيما يتعلق بالعمل الليلي

ومتطلبات  الأستاذ أحمية سليمان إلى طبيعة التكوين الفيزيولوجي للمرأة من جهة"كما يرى 

  .التربية الأخلاقية التي فرضتها تعاليم ديننا الحنيف من جهة أخرى العادات والتقاليد و

فقرة  194كمبدأ عام تشغيل النساء في أي عمل ليلي في مادته  75/31قد منع الأمر و

  ا ـتضع قيدا عام194المادة إنوالملاحظ "لا يجوز استخدام النساء في أي عمل ليلي "الأولى 

الرجال يتمتعون بنفس الحقوق فالأصل أن النساء و,د على العمل مبدأ حرية التعاقعلى 

وبالتالي لهن حق التعاقد على العامل ليلا ، المعاصرة الواجبات في المجتمعاتويتحملون بنفس 

من جهة  اجتماعية يحظر اشتغالهن ليلا حماية لهنو إنسانيةلكن المشرع لأسباب و .أو نهارا

من  15 تينداويقابل هذه المادة الم ،1نحو أطفالهاومن جهة أخرى لكي تضطلع المرأة بأعبائها 

المستخدم من  يمنع "إذ تنص على انه 11.3\90من قانون  29كذا المادة و 2 81/03رقم القانون 

  .  4."..تشغيل العاملات في أعمال الليلية

الجزائري حرم تشغيل النساء كل النساء الملاحظ من هذه النصوص كلها إن المشرع و

مر سنة في الأ 18وهي محددة بثمانية عشر  مهما كانت وضعيتهن بشرط بلوغ سن معين

منه  28مادة ـص الـتن إذ 90/115و  81/03ون ـسنة في القان 19و بتسعة عشر  75/31

                                                            
   18،ص1988معية،الجزائر، الطبعة الثانية،دابراهيم زكي أخنوخ،شرح قانون العمل الجزائري ،ديوان المطبوعات الجا- 1
   1981لسنة08.ع.ر.يحدد المدة القانونية للعمل ،ج21/02/1981المؤرخ في 03-81القانون   2
   320-313.تاج االله عطاء االله ،المرجع السابق،ص.أ-3
   119رشيد واضح ،المرجع السابق ،ص .أ-4
   320، ص نفسه تاج عطاء االله ،المرجع.أ  -5
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لا يجوز تشغيل العمال من كلا الجنسين الذين يقل أعمارهم عن تسع عشر سنة كاملة  "على انه

                                                                                    1"في أي عمل ليلي 

الخامسة و مساءا8جري بين الساعة الثامنة وبالنسبة لتعريف العمل الليلي بأنه كل عمل ي

اءا ـة مسـة التاسعـمن الساع كل عمل ينفد"من نفس القانون  27إذ تنص المادة  2 صباحا

  "اإلى الخمسة صباحا يعتبر عمل ليلي

لا يجوز  "بأنه 1993لسنة  80من قانون العمل المصري رقم  152قضت المادة   

المناسبات عمال والأالأحوال وساءا وصباحا إلا في م 8تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة 

  3 "التدريبمن وزير الدولة للقوى العاملة و التي يصدر بتحديدها قرار

  

  المنع  الاستثناءات الواردة على مبدأ :الفرع الثاني

ض تمنع العمل الليلي إلا أن هناك بعبالرغم من أن كل التشريعات كأصل عام 

استثناء و 31\75الاستثناءات التي وردت على مبدأ المنع هذا في التشريع الجزائري ففي الأمر 

منع العمل الليلي بالنسبة للنساء أورد المشرع الجزائري هنا بعض عن المبدأ العام القاضي ب

 -197-196-195 المواد في الأحوال التي يمكن للمستخدم ان يشغل فيها النساء وهي كالأتي

198.  

سنة في العمل الليلي ولكن في وحدات  18يجوز تشغيل النساء التي تزيد أعمارهن عن  -

  .الاجتماعيةو الشؤون  معينة تحدد بموجب قرار من وزير العمل

يجوز استخدام النساء و كذا العمال المتدربين من كلا الجنسين استثنائية فقط في أعمال -

  .تدارك الحوادث الطارئة  أوالوشيكة الوقوع  يكون القصد منها الرقابة من الحوادث

                                                            
   119،ص نفسهرشيد واضح ، المرجع . د- 1
   321تاج عطاء االله ، المرجع نفسه،ص . أ- 2
   440عصام أنور سليم ،المرجع  السابق ،ص.د- 3
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وإضافة إلى هذا التصنيف الذي فرضه المشرع على المستخدم فقد ألزم هذا الأخير بتقديم  

تصريح بدلك إلى مفتشيه العمل و الشؤون الاجتماعية و المستخدم ملزم بأحد الموافقة المسبقة 

هذا الأخير  وبة وتتخذ شكل قرار يعلقهمن مفتشيه العمل و يجب أن تكون هذه الموافقة مكت

  .داخل أماكن عمل حتى يمكن الاطلاع عليه بسهولة

نظم المشرع العمل الليلي تنظيما محكما نلمس فيه تدخل الدولة  31\75في الأمر      

يق ـه ضـك انـمن ذل خصالمرأة العاملة على وجه الأوما وكطرف قوي لحماية العامل عم

  .1بضمانات كافية تحد من تعسف رب العمل أحاطه فيه ومن نطاق الاستخدام 

الذي جاء و -أورد المشرع الجزائري في هذا القانون 81/03يتعلق بالقانون  اأما فيم

اللاتي يفوق  أياستثناء وحيدا يتعلق بالنساء الراشدات  -تطبيقا للقانون الأساسي العام للعامل

الخدمات  أوعض وحدات الإنتاج ـي بـليلا ف بالعمل"ل في السماح لهن المتمثسنة و19سنهن 

العمل  وفي الغالب فان المشرع يقصد بالخدمات أو مناصب"التي تحدد بمرسوم مناصب العملأو

تترك  إن لا يعقل إذفي إطار الصحة العمومية كالمستشفيات و المصحات تلك التي تدخل 

  2.ةبدون مداوم المؤسسات الحيوية على سبيل المثل

حيث نراه خلافا للنصوص السابقة أورد استثناء وحيدا ذكره  90/11القانون في إطار 

اء ليلا إذ يبرر ذلك طبيعة النشاط ـيجوز تشغيل النس"منه بقوله انه  2فقرة  29في متن المادة 

  3إقليمياوشرط دلك بتصريح تقدمه مفتشية العمل المختصة ". خصوصيات منصب العمل أو

الجزائري أعطى خلال هذه المادة سلطة تقديرية واسعة  ومن هنا نستنتج أن المشرع

لمفتش العمل لتقدير الظروف و الملابسات التي بموجبها يسمح للمستخدم الالتحاء للعمل الليلي 

  4.الأمر هذا  و هنا الأمر يصعب في غياب نص دقيق يوضح

                                                            
323- 321.تاج عطاء االله، المرجع السابق،ص.أ 1  
   324ص .تاج عطاء االله ،المرجع السابق ،ص .أ - 2
   .120-119ص .رشيد واضح، المرجع السابق ،ص.د- 3
   324تاج عطاء االله ، المرجع نفسه ،ص . أ- 4
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اكتفى بالنص على الخطوط  11\90من قانون  16نلاحظ أن المشرع في المادة  

 وق التي تنجر عنهـده و شروطه و الحقـر تحديد قواعـل الليلي و ترك أمـالعريضة للعم

إلى الاتفاقيات الجماعية و من خلال تصحفنا لعدد من الاتفاقيات الجماعية لمؤسسات كبيرة غالبا 

خة طبق ن النساء كمؤسسات النسيج مثلا نلاحظ جليا لأول وهلة إنها  نسما تشغل عددا كبيرا م

و الحقوق المترتبة  ي تفصيل يذكر بشان القواعد و الشروطود لأوجولا  11\90الأصل للقانون 

  .عن العمل الليلي 

من القانون نفسه  143في نص المادة  ع عقوبة و بالرغم من ان المشرع الجزائري وض

 500غرامة مالية يتراوح مبلغها مابين قة بتشغيل النساء ليلا تتمثل على مخالفة الإحكام المتعل

دية ـا في غياب عقوبة اكتر جـدج عن كل مخالفة فان هذا الإجراء يبقى ناقص1000إلى  دح

ة مالية معقولة تتماشى ـرامدة معينة مع دفع غـو صرامة يمكن إن تصل إلى حد الحبس لم

  1.مع الواقع الاقتصادي و قيمة العملة الوطنية و الصرف

عمل النساء ليلا ولكن  القانون العمل المصري تحرم من 152المادةوبالمقابل نجد أن  

ا ـحكموى العاملة و التدريب أن يستثنى من العمل ـيز وزير الدولة للقـجت إذ اـليس مطلق

لسنة  32الأعمال التي تحدد بقرار وقد صدر بناءا على ذلك القرار الوزاري رقم و  في الأحوال

  2.محددا الأعمال و المناسبات التي يجوز فيها تشغيل العاملات ليلا 1982

       بعد الحصول على ترخيص  مساءا إلا 8بعد الساعة  ،ولا يجوز تشغيل النساء 

إن يوفر صاحب  لصدور هدا الترخيص مشرعالط من مديرية القوى العاملة و التدريب و يشتر

  .العاملاتالعمل كافة الضمانات الحماية و الرعاية و الانتقال و الأمن للنساء 

و من تم فعلى سبيل الاستثناء يجوز تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة الثامنة  

 مساءا و السابعة صباحا ذلك في الشركات و المصانع العزل و النسيج عند عدم توفر العمالة

  .الذكور و هذا ما قضت به المادة الثانية من قرار وزير الدولة للقوي العاملة و التدريب  من

                                                            
  . 328- 325ص.ص, نفسهالمرجع ,تاج عطاء االله.أ.- 1
   .370-369,ص.ص,المرجع السابق,عبدالودود يحي.د.2
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         صباحا و ذلك في مكاتب المحامين7مساءا و8تشغيل النساء في الفترة مابين يجوز -

  1 .الأسواق الدولية وهذا ما قضت به المادة الثانية من القرار ذاتهالمحاسبين والمعارض و و

 اـل من يخالف حكمـعلى أن يعاقب ك"منه 174المادة تكما ان القانون المصري نص

القرارات الصادرة تنفيذا له لباب السادس بشان تشغيل النساء ومن ا من أحكام الفصل الثالث

   "بغرامة لا تقل عن خمس جنيهات ولا تزيد عن عشرة جنيهات

     فة وتضاعف العقوبة و تتحدد الغرامة بقدر عدد العاملات التي وقعت في شانهن المخال

  2. في حالة العود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                                            
   443، 441عصام أنور سليم ، المرجع السابق،ص ص . د- 1
   788،ص 1996ندرية ،بدون طبعة ،علي عوض حسن ،الوجيزفي شرح قانون العمل ،دار المطبوعات الجامعية ،إسك.د  - 2
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  الام في العملنظام حماية  :لمبحث الثالثا

إلى الخلود  هالمولودضعها و وفي فترة في حملها  أثناء حملها املةعتحتاج المرآة ال

 تلاءمصحية و إنسانية تقضي بمنح العاملة في مثل هذه الحالة إجازة  للاعتبارات نظرا  ،للراحة

م العاملة لأنها هنا في وضعية يتحتم عليها توفيق بين للأ 1.تمر به من مراحل  ماحاجاتها و

رورة بمكان ـان من الضـمسؤوليات العمل لذا كبين تبعات الأمومة عموما و ،العملوالبيت 

مطلب ( من راحة انطلاقا ،الرعايةن نوفر لها حد أدنى من الحماية وإذا كنا نرغب في ترقيتها أ

  2. )مطلب ثالث( ت حفاظا عليها وعلى ولدهاوضمانا )مطلب ثاني( مين الشغلو تأ )أول

   الأمومةالامتيازات الناتجة عن : الأولالمطلب 

     العاملة  يتحتم عليها التوفيق بين البيت و العمل بين تبعات الأمومة عموما  الأم إن

جعلها تلعب دورا كنا نرغب في ترقيتها و إذامسؤوليات العمل لذا كان من الضرورة بمكان و

)     فرع أول( من الحماية و الرعاية انطلاقا من الراحة أدنىنوفر لها حد  أنأساسيا في التنمية 

      عائقا في وجودها الأمومةتكون  أنعلى قدم المساواة دون  إليهالدخول و تأمين الشغل و

   )فرع ثاني(

  ق في الراحةــــالح :الفرع الأول

        الخلود للراحة  إلىحملها وفي فترة وضعها لمولودها  أثناءتحتاج المرأة العاملة 

مل ـع أي أداءمرحلة من الوهن و الضعف بحيث يتعذر عليها  إلىتصل  إذ،استجماع قواها و

 إنسانيةو ن ثمة اعتبارات صحيةإف، على الوجه المطلوب لذلك أداؤهيصعب عليها  الأقلعلى  أو

 الأمرحاجاتها وما تمر به من مراحل ولعل  تلاءم إجازةتقضي بمنح العاملة في مثل هده الحالة 

منح المرأة  إلىلو ترك لحرية طرفين في علاقة العمل وما يتواصلان بشأنه من اتفاق لأفضى 

   .الإجازةطول مدة  الأجرمع حرمانها من  أوقصيرة تضيق عن الوفاء بحاجاتها  إجازةالعاملة 
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  )الأمومةعطلة (مدة الراحة     

المرضية للحمل و الولادة ليست واقعة المرض الاعتيادي فواقعة المرضى  الإجازة إن

الخاصة  الأحكاممشتركة بين العامل و المرأة على قدم المساواة و لذلك فالاثنين يخضعان لذات 

الولادة لذلك تذهب التشريعات ة الحمل وـى هنا واقعـود بالمرضـقصـمال إنمابالمرضى و

تارة  الأمومةأجازة  أو أخرىالحمل و الولادة تارة  إجازة أوتسميتها بالإجازة الوضع تارة  إلى

الولادة وما ينجم عنها هو موافقة الحمل و الأحوالج في كل هذه ـب المنتـبـالس أن إلا أخرى

  .مرضية  إجازاتمن 

  المدة العادية /1

مدفوعة  الأمومةمنح المشرع الجزائري للمرأة العاملة الحق في الاستفادة من عطلة 

 أسابيع 6 الأقلمتتاليا على  أسبوعا 14خلال فترات ما قبل الولادة و ما بعدها حددت  الأجر

المعدل و المتمم للقانون رقم  96/17 الأمرمن  12منها قبل التاريخ المحتمل للولادة طبقا للمادة 

لاحقة له  أخرىسابقة للوضع و  إلىفهده المدة تقسم  1المتعلق بالتأمينات الاجتماعية 83/11

ها ـلو بعده أخرىمعيارها في ذلك التاريخ المفترض للولادة حيث حدد لها مدة قبل الوضع و 

مع ضرورة تقديم شهادة قبل التاريخ المفترض للوضع  أسابيع 6اختياريا  الأولتخرج في  أن

في النظام  من التسهيلات حسب شروط المحددة أيضالك كما يمكنها الاستفادة ذطبية تثبت 

  2.المتعلق بعلاقات العمل 90/11من قانون  2فقرة  55الداخلي للهيئة المستخدمة طبقا للمادة 

  العاديةغير المدة /2

الخطأ في تقدير تاريخ الوضع  الأولىلا يطرح بالنسبة للحالة  الإشكالفي الجزائر فان 

  لا  إذسبوعا أ 14ب  ةمومة المقدرالأإجازة  إطارالفعلي لأنه مهما تكن الحالة فانه يدخل في 

                                                            
المعدل والمتمم بالأمر 1982لسنة28.ع.ر.يتعلق بالتأمينات الاجتماعية ،ج02/07/1983المؤرخ في 83/11القانون -1

   1996لسنة 42.ع.ر.ج06/07/1996المؤرخ في 96/17
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خاصة مع تطور التكنولوجيا  ،أسبوعينن يوفق الخطأ في التقدير مدة أ الحالييعقل في الوقت 

قبل التاريخ  أسابيع 6 إجازةي المرأة الحامل خرجت ف إنفي الميدان الطبي فلو افترضنا مثلا 

من هذا التاريخ فان المدة التي استغرقتها  أسبوعيننها وضعت حملها بعد أالمفترض للولادة و 

  .أسبوعا 14تكملة ل  أسابيع 6ويبقى لها بعد ذلك  أسابيع 8هي 

الحالة الثانية و هي حالة المرض الناجم عن الحمل و الوضع فانه يفرق بين  أما

  :وضعيتين 

  المرض الناجم عن الحمل/أ

تتوقف عن العمل في هده الحالة لكن دون  أنالحامل يمكن  المرأةفي الجزائر فان 

مئة  50بل تستفيد من تامين على المرض و بتعويض يقدر ب  الأمومةالاستفادة من تامين على 

العاملة بشهادة طبية  أثبتتفمادامت قد  المرأةجحاف في حق إعد و هذا ي، اليومي الأجرفقط من 

ويض نقدي تحرم من تع أنكيدة فكيف يعقل أن المرض ناجم عن الحمل و مرتبط به بصورة أب

  .كرامتها  لها مومة يحفظكامل كما في الأ

  المرض الناجم عن الوضع/ب

توقفت عن العمل بسبب  إذاحيث كانت المرأة  الأحسنفي الجزائر حدث تطور نحو 

 أسبوعا 14القانونية المقدرة ب  الإجازةمرض له علاقة بالأمومة و مضاعفتها بعد  انقضاء 

 25ادة ـطبقا للم ،بالمئة فقط 50بالمئة ب  100تستفيد من تامين على المرض بنسبة  فإنها لا

  .   83/111من القانون 

المتضمن التأمينات  11\83المتمم للقانون رقم المعدل و 96/17رقم  الأمرولكن 

  .بالمئة  100 إلىرفعها  إذاالاجتماعية احدث تغييرا في هذه النسبة 
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 يتبعات الوضع المرض أوفي حالة الوضع العسير "نه أمنه على  10وقد نصت المادة 

        امين فان مدة ونسبة الادعاءات العينة و النقدية التي تستفيد منها المرأة بعنوان الت

  ." الأمومةفي التامين على   مثيلاتهاتقل عن  أنعلى المرض لا يمكن 

تستفيد منها في هذه الحالة بل  أنهذه المادة لم تحدد المدة التي يمكن للمرأة  أنو الظاهر 

  .على ذلك  يوافق طبيب هيئة الضمان الاجتماعي أنشريطة  ،يب المعالجبها لتقدير الطتترك

ساسا بالعمل تتطلب أصحية مرتبطة لمرأة العاملة عدة مشاكل مهنية وحملها تواجه افور 

مت مادا الأمومةهل تستفيد من عطلة  أهمهاالتساؤل حول جملة من القضايا من  الأمرول أمنها 

   ؟ما هي الشروط التي وضعها المشرع لهذا الغرضعاملة وفق ما يحدده القانون و

ن المشرع الجزائري في مختلف القوانين الوطنية المتتالية حيث جاءت كل أنجد 

 ناءاـتثـاس أو يرـسـتف أومطلقة ولم يرد تحديد  الأمومةالنصوص التي وردت مجال حماية 

لمادة انص في " المرأة "فقد وردت الكلمات التي تفيد المرأة بكلمة  ،و حصر في هذا المجالأ

لات ـو العامأمر نفسه من الأ 25في النص المادة  "الحاملات"و أ 75/31مر رقم من الأ 24

  1.ساسي العام للعاملمن القانون الأ 5فقرة  78في نص المادة 

 الناحية ذن منإغير ذلك   أوتفصيل لوضعية هذه المرأة هل هي متزوجة  أي لا يورد  

ن المشرع الجزائري من خلال هذه الترسانة من النصوص لم يورد نصا صريحا إالقانونية ف

 ةـها متزوجـة لذا فمهما كانت وضعيتطبيعي أمومةواضحا يحرم فيه المرأة العاملة في حالة 

 بحثنا إذا أنناة فان من حقها الاستفادة من مزايا الضمان الاجتماعي غير ـتزوجـير مـغ أو

الاستفادة من العطلة  أن مستوى مؤسسات الضمان الاجتماعي نجدفي الواقع وبالضبط على 

   الأساسيةمن جملة محتويات الملف  نمقصورة على المرأة المتزوجة بصورة شرعية اذ الأمومة
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ليا على حالة المرأة جالشهادة العائلية و التي من خلالها يمكن التعرف  هي ول الاستفادةبلق

  1.لا أمالعائلية هل هي متزوجة 

  منع الاستخدام  :الفرع الثاني

خرى وميزة من المزايا التي تكفلها القوانين للمرأة بموجب عطلة أوهي ضمانة قانونية 

حيث يمنع استخدام العاملات قبل و بعد الوضع القانون الجزائري عرف تطورا هاما  ،مومةالأ

 1975نة ـس ذـلك حليا في القطاع الخاص على وجه الخصوص منذفي هذا المجال و يظهر 

في القطاع  المتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل 75/31رقم  3فقرة  24ذ نصت المادة إ

بعد و ة بمجموعها قبلسابيع الواقعأ 8يل النساء خلال فترة يحظر تشغ":الخاص على انه 

  .   "سباب التالية لولادتهن مهما كانت الأ 06سابيع  الستة ولادتهن وخلال الأ

بالنسبة لصاحب  إجبارياالمنع الذي نص عليه المشروع الجزائري وقفا  أوف ويعتبر الوق

مهات خلال هذه الفترة فلا يجوز تشغيل الأ ،سابيع من تاريخ الوضعأ 06العمل تقدر مدته بستة 

سابيع  أ  08الداعية لتشغيلهن و يتوقف عملهن في هذه الحالة ثمانية   الأسبابمهما كانت 

بعد الولادة ويتوقف ذلك  الآخرجزء منها قبل الولادة و الجزء أو تقع كلها قبل الولادة  أخرى

سابيع قبل التاريخ أ" 04 "ربعةأعلى الحالة الصحية للعاملة الحامل فإذا توقفت عن العمل  

سابيع المتبقية بعد أ "04"ربعة تتوقف عن العمل خلال الأ أنالمفترض للولادة مثلا فانه ينبغي 

ربعة أتصبح المدة الكلية لوقفها عن العمل جبارية بعد الولادة وبذلك سابيع الإأ 06طلة الستة ع

  .سبوعاأ  14عشر 

 11/ 83بصدور قانون التأمينات  الاجتماعية رقم  الأمومة آلياتولقد طور المشرع 

اقتض على وجوب توقف   الاستخدامو منها قضية منع  ،جراءات  الخاصة بالأمومة إسهل 

ير ـخقبل التاريخ المفترض للولادة ويجدد هذا الأ 01سبوعا واحدا أالمرأة العاملة عن العمل 
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ن توقف عقد عملها أة أللمر يحق 1.من القانون نفسه 29طبقا للمادة  .عن طريق شهادة طبية

وجوبا  عن عملها لفترة تسبق التاريخ ،تنقطع  أنعلى ،سبوعا متتالية أربعة عشر أخلال 

سبوع وعندما تنتهي أن لا تقل هذه الفترة عن أبشرط  ،المحتمل للوضع بناء على شهادة طبية 

ا ـل رجوعهـالعم رب وإذا رفض ،تستأنف  عملها من جديد أنيمكن للمرأة  الأمومةعطلة 

  2.فسخا للعقد غير مشروع ،عملها يعتبر رفضه هذا إلى

  :معمقة لهذه المادة نستنتجوبقراءة  -

      م عن العمل مع استفادة الأ الإجباريقبل الوضع  للتوقف  01ن تحديد أسبوع واحد أ-

المدة المتبقية بعد الوضع هي مدة   نأيستخلص منها  14 أسبوعمن عطلة متتالية بأربعة عشرا 

   إجباريةتوقف 

صدار ستتتوقف على العمل بصورة اختيارية فان عليها ا نأ ترادأ إذان العاملة إ-

  .طبية لهذا الغرض دون تحديد المدة القصوىشهادة 

كونه لا يحدد  أخرىو فضفاض من جهة  ،النص غامض من جهة أننلاحظ  نامن هو

ه ــعدل لضبطـالنص الجديد الم مر الذي جاءجازة  الاختيارية الأبدقة تاريخ سريان مدة الإ

ر كما احدث تحولا ـالمعدل و المتم للقانون السالف الذك 96/17 الأمرمن  12المادة  في متن 

نهائيا و حددت   الإجباريلغاء مبدأ المنع إذ بموجب المادة المذكورة تم إجذريا في هذا المجال 

  .خ المفترض للولادةقبل التاري أسابيعمدة الوقف الاختياري بستة 

ن أ ن الضمانة القانونية التي بموجبها كان يمنع منعا باتاأومن خلال هذا التعديل يتبين 

ها علاقة العمل يتوقف ف ،للمرأة الحامل وحدها الاختياروترك  ألغيتغل النساء خلالها قد تتش
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يبدأ  أنلكن بشرط  .رادتها بعد تقديم شهادة طبية تتضمن منح راحة لهذا الغرضإبمحض 

  1.ل تاريخ المفترض للوضعقب أسابيع 6قل ه المدة على الأذسريان ه

قبل التاريخ المفترض  أسابيع 6توقفت عن العمل ستة  إذاوفي هذا السياق فان المرأة  

كما يمكننا تصور  ،الباقية بعد الولادة على هده الحالة أسابيعحتما ثمانية  فإنها ستقضي ،للوضع

أ ـع خطـوق إذاخاصة  ،و يوم الوضع ذاتهألا تخرج المرأة في عطلة إلا يوما قبل وضعها أ

  .في تحديد تاريخ الوضع من قبل الطبيب المعالج 

لى هذه إ نه لم يشرأالمتضمن لعلاقات العمل نلاحظ  90/11ن القانون رقم أونلاحظ 

ساسية التفصيلية واكتفى بالنص على المبادئ العامة في هذا المجال كمبدأ استفادة الضمانات الأ

 1فقرة  55ذ تنص المادة إ2.فترات السابقة و اللاحقة للوضعاللأمومة أثناء النساء من عطلة ا

 الأمومةمن عطلة  وما بعدهات خلال فترات ما قبل الولادة تستفيد العاملا "من نفس القانون

لك ذالساري المفعول قاصدا ب لى التشريعإو ترك بيان التفاصيل  3"طبقا للتشريع المعمول به

  .                         قانون الضمان الاجتماعي

تشغيل النساء قبل و بعد الوضع  المشرع على مدة محددة يمنع فيها عدم نص  إن  

 أحيانففي ،رباب العمل  خاصة في القطاع الخاص لاستغلال النساء رك المجال مفتوحا لأيت

ع دون ـيوم يسبق الوض أخر إلىمواصلة العمل مرغمات على  أنفسهنرة ما تجدن ـكثي

إما  أورضاء لرب  العمل إما أ ،استصدار شهادة طبية بالتوقف عن العمل  إلىوء ـجـالل

  .عند علمه بخروجهن قبل الوضع  السيئمخافة من رد فعله 

المشرع الجزائري على تسليط عقوبات جزائية و مالية على رب  ن ينصأكذلك يجب 

  4.لهذه الضمانة  أكثرفترة المنع هذه لإعطاء مصداقية  أثناءالعمل الذي يشغل امرأة حامل 

                                                            
   209-208.تاج عطاء االله ، المرجع السابق ،ص.أ -1
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 2003ة ـلسن 12ري رقم ـمن قانون العمل المص 2قفرة  91تنص المادة بالمقابل و

ا المنع ذوه1".ا التالية للوضعميو الأربعينلا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة و  " :على انه

صاحب العمل بين العاملة و الاتفاقفلا يجوز ،افقتها حتى ولو كان ذلك بمو ،على صحتها حفاظا

ع هدف مزدوج ـلأجازة الوض إن ،تشغيلها خلال خمسة وأربعين يوما التالية للوضع على

  2.على حد سواء ثل في رعاية المرأة و رعاية الطفل الذي وضعته ـيتم

  الضمانات المهنية :المطلب الثاني

ليها المستخدم إ أنتيجة عدة ممارسات قد يلج ن نظام الحماية في ميدان الشغل جاءتإ

ه ذه ة العاملة خارجأو فصل المرأمومة عطلة الأ كقطع علاقة العمل أثناء ،بطريقة تعسفية

ضمانات الويعطي القانون بعض )فرع أول(؟ الإطارية المقررة لها في هذا ا هي الحمامالعطلة ف

الوضع        م قبلاجتماعي بهدف المحافظة على صحة الأم تعتبر ثانوية اغلبها ذو طابع قانونية للأال

في  مدى جدواهاماه الضمانات وذكذا المحافظة على الطفل فما هي هبعد الوضع وو )فرع ثاني(

  ).فرع ثالث( الشأن ذاالطفل في هو الأمحماية 

  حماية الشغل  :الأولالفرع 

وتميزها عن الرجل بالوظيفة الاجتماعية السامية  ،عالم الشغل إلى المرأةن دخول إ

وجب على المشرع ضمان حماية قانونية كافية حفاظا على  منصب أ الإنجابالمتمثلة في 

ن هي تعليق عقد العمل أالمشرع في هذا الش أوردهاساسية التي الشغل التي تشغله فالضمانة الأ

  .ه الفترة ذه أثناءلهذا السبب مع تحديد حق الفسخ الانفرادي بالنسبة لرب العمل 

  

  
                                                            

   35المرجع السابق ،ص أسامة أحمد شتات ، - 1
الانقضاء في ضوء القانون العمل - الأثار-الخصائص–الأحكام العامة لعقد العمل الفردي ,عبد العزيز عبد المنعم خليفة .د  -   2

   145،ص  2004الموحد وقضاء النقض العالمي ،دار الكتب القانونية ،مصر،بدون طبعة،



 الحماية القانونية للمرأة العاملة في تشريع العمل الجزائري                     :   ثانيال الفصل
 

 
69 

  الأمومةعطلة تعليق علاقة العمل بسبب  :ولاأ

مين الشغل كما مة هو وقف مؤقت له وذلك لضمان و تأن تعليق عقد عمل بسبب الاموإ

العطلة  :القانونية التي نص عليها القانون مثل الأوضاعهو الحال بالنسبة لبعض 

فهو سبب لوقف ، العاملة كالمرض سواء بسواء بمعنى يعتبر الحمل بالنسبة للمرأة,المرضية

مر الأ من24وهو ما أخذ به المشرع الجزائري في نص المادة ,علاقة العمل أوعقد العمل

يحق للمرأة أن توقف عقد العمل "  1المتضمن الشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص

   خلال فترة الاثنى عشر أسبوعا القريبة من التاريخ المفترض للولادة

ة اسابيع الواقع 8النساء خلال فترة ر تشغيل ظيح"نه أعلى 3فقرة  24المادة  تنصو

       "  الستة التالية لولادتهن مهما كانت الأسباب الأسابيعولادتهن وخلال  وبعدبمجموعها قبل 

وبهذه النصوص فقد أضفى المشرع الجزائري على المرأة العاملة أوسع مظلة من الحماية 

فبعد أن أجاز لها ,القانونية وذلك حفاظا على روابط الأسرة ورعاية للمرأة اجتماعيا واقتصاديا

في خلال  نعا باتاوقف علاقة العمل قبل يوم الولادة المتوقع بثلاثة شهور فقد منع تشغيلها م

  .2بشهر ونصفالشهر الأخير للحمل وعقب الولادة 

ففي ،عدل عنه تدريجيا فيما بعد75/31مرولكن بعد أن كان المشرع يقر هذا المبدأ في الأ

كرس مبدأ التعليق  29المتضمن في التأمينات الاجتماعية في مادته  83/11القانون رقم 

ع ـمدة له بأسبوع واحد قبل التاريخ المفترض للولادة لكن وقع تراج أقصىوحددت  الإجباري

  .نهائيا  إلغاؤهالتعديل الجديد حيث تم  إطارفي هذا المبدأ في 

        ا التطور الذي حصل في القانون الجزائري فإننا نرى ذوعلى الرغم من ه

رى عدم وجود هذا قد يدفع هدا الفراغ او بالأح ذ،إنه من الناحية العملية في غير صالح المرأة أ

                                                            
   222-219ص .تاج عطاء االله ، المرجع السابق ،ص.أ  - 1
،دار 1975أبريل 29بتاريخ 75/31علي عوض حسن ،الوجيز في شرح قانون العمل الجزائري الجديد الصادر بالأمر رقم.د-2

   84.الثقافة ،القاهرة ،بدون طبعة ،بدون سنة،ص



 الحماية القانونية للمرأة العاملة في تشريع العمل الجزائري                     :   ثانيال الفصل
 

 
70 

خر لحظة تسبق الوضع غير مبالين ألى إرغام النساء على العمل إلى إرباب العمل أالمبدأ بعض 

  1.الأثناءتتكبدها في هذه  إنبالظروف الصحية و النفسية التي يمكن للعاملة 

عمل ال إلىيعدن  إنلنساء ن يسمحوا لأرباب العمل أوقد حظر قانون العمل اللبناني على 

  2 2فقرة 28قبل انقضاء ثلاثين يوما على تاريخ الولادة المحتمل طبقا للمادة 

  :ا يلي مفيما يتعلق بآثار التعليق فنوجزها في ماأ

مومة التي ساس القانوني لعطلة الأن يكون سببا للفصل باعتباره الأأالتعليق لا يمكنه /1

ن يفصل المرأة أيمكنه خلال هذه الفترة  ن رب العمل لاإوعليه ف ،تستفيد منها المرأة العاملة

  .بسبب التعليق القانوني

        السالف الذكر لم يورد نصا صريحا  90/11ن المشرع الجزائري في القانون إ

ن يفهم من سياق أنه يمكن أغير  ،مدة التعليق هذه أثناءفي هذا الشأن يمنع فيه فصل المرأة 

درجها أكونها في عطلة قانونية  ،مةانه لا يجوز فصلها تطبيقا للقواعد العالنص و روحه ا

تعليق العلاقة العمل  الأسبابمن نفس القانون كسبب من  2فقرة  64المشرع في متن المادة 

  .بقوة القانون

المشرع الجزائري صراحة  ينص نألكن وعلى الرغم من كل هذا فإننا نرى ضرورة  

حفاظا ترة وـفـذه الـلال هـماية للمرأة خـحرفعا لكل لبس و ،على هذا المبدأ في القانون

  3.على حقوقها

ب حيحظر على صا "1فقرة  92تنص المادة  إذن  قانون العمل المصري أ بالمقابل نجدو

ما قانون أ 4"الوضع المبينة بالمادة السابقة  إجازة أثناءخدمتها  إنهاء أوالعمل فصل العاملة 

                                                            
   222تاج عطاء االله ، المرجع السابق ، ص. أ-  1

 2003منشورات الحلبـي الحـقوقية ،بـيروت ،بدون طبعـة ، )دراسة مقارنة(قانون العمل حسين عبد اللطيف حمدان ، -   2
       230، ص 

   .224-223، ص  نفسهتاج عطاء االله، المرجع . أ -   3
  . 35أسامة أحمد شتات ،المرجع السابق،ص  -   4
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نذار بالصرف خلال مدة إ إليها يوجه  أو أنمة خدن تصرف المرأة من الأالعمل اللبناني يحظر 

  1.خلال المدة المذكورة آخرفي محل  استخدمت إنهاالولادة ما لم يثبت 

تحتفظ المرأة العاملة بكافة حقوقها خلال فترة  إذ  :المحافظة على الحقوق المكتسبة/ 2

كد عليه المشرع أعمل فعلية وهذا ما  تعد فترة كون هذه الفترة،مومة التعليق بسبب الأ

 مومةحيث اعتبر فترات الغياب بسبب الأ 90/11من القانون  46الجزائري في المادة 

  .السنويةو الحوادث العمل فترات عمل لحساب مدة العطلة أمراض الأأو

 أنهاكما تحتفظ بأقدميتها في المنصب و حقها في الترقية وتعتبر في هذه الحالة كما لو  -

إلى منصب   أومنصب عملها  إلىمن حقها العودة  نهذه المدة يكو انتهاءنها بعد أتعمل فعلا كما 

يكون  بالنقصان في المنصب الجديد كل هذا جرهاأمماثل في حالة عدم وجوده ولكن دون تأثر 

 11/ 90من  القانون  65بقوة القانون وهذا ما نص عليها المشرع الجزائري صراحة في المادة 

قانونيا في مناصب  أعلاه 64من المادة  إليهمالعمال المشار  إدراجيعاد "نص على انه تذ إ

 2"في تعليق علاقة العمل تالتي تسبب عملهم او في مناصب ذات اجر مماثل بعد انقضاء فترات

ينتاب هذه القضية حماية غموض قد  أووحسنا ما فعل المشرع في هذا المجال اذ رفع كل لبس 

   .ضمانا لها للعودة الى منصبهاللمرأة و

  مومة لعقد العمل بسبب الأ الانفراديتحديد حق الفسخ  :ثانيا

ثناء مدة أو قطع علاقة العمل  المرأة  لى فصلإو لأخر أصاحب العمل لسبب   أقد يلج

 لاـيها حامـي الحالة التي تكون فأحيانا خارجها أو مدة تعليق علاقة العمل وأ الأمومةعطلة 

ي القيام بهذا و المستخدم فأمن العطلة فما هي حدود سلطة رب العمل  الانتهاءو بعد وضعها و أ

ة ـازة القانونيجثناء الإأما هي الحماية التي قررها القانون في هذا المجال التصرف القانوني و

   ؟ و خارجهاأ

                                                            
   .230حسين عبد اللطيف حمدان ، المرجع السابق ،ص  - 1
   225تاج عطاء االله، المرجع السابق ، ص .أ  -   2
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 بدأـقر هذا المأكان فاصلا في هذه القضية حيث  ،زائري في البدايةـرع الجـن المشإ

ثر كل  م الأيو عديعد باطلا "بنصه على انه  75/31 الأمرمن  2فقرة  24في النص المادة 

  .ازةـــجترة الإــــفي أ "تسريح مبلغ خلال الفترة التي تقع سريان مهلة العطلة

السالف الذكر الذي جاء كما  82/302من المرسوم  2فقرة  36وكذا في نص المادة  

نه أغير "ثرأويعد كل تسريح يبلغ في هذه الفترة التي تقطع من اجل العطلة لا غيا و بدون " :يلي

  .في القوانين التي تلت هذا القانون لم تدرج هذه المادة بصورة واضحة 

لى هذا المبدأ في نص إي تنظم العمل في الجزائر فأنها لم تشر ورغم توالي القوانين الت

مثل ما ذهب  ،من خلال المبادئ العامة يستشفن المبدأ أمر و كل ما في الأ،صريح واضح 

جر حيث ذكر الخاصة بالتغيبات المدفوعة الأ 78العام للعامل في مادته  الأساسيلية القانون إ

و يقصد بها عطلة "العاملات خلال فترة ما قبل وما بعد الولادة  :"5من بينها الفقرة في 

   .مومةالأ

مل ـفقد نص على مبدأ تعليق علاقة الع 90/11ما القانون المتعلق بعلاقات العمل رقم أ

 الأمومةقاصد بذلك عطلة  ،2فقرة  64و المماثلة لها في نص المادة أفي حالة العطل المرضية 

ة ـد العامـمن خلال القواع لكنه ،فيه فصل المرأة في هذه الحالة  لكنه لم يورد نصا صريحا

و ما أسباب تعليق عقد العمل بقوة القانون أمومة تعد سببا من ن الأأفي القانون يفهم على 

  .الخاصة بالفصل عموما  4و  3فقرة  73يستشف من المواد 

 الإجازةومادامت هذه الحماية القانونية تأتي لضمان المرأة العاملة خاصة في فترة 

في ظل الغموض الذي يسود نصوص القانون في هذا المجال وعدم احتواء  -القانونية فانه

بمكان المشرع الجزائري  النص  الأهميةيكون من  -الاتفاقيات الجماعية لمثل هده المبادئ

دون النص عليه  الأمرلقانون المتضمن لعلاقات العمل وعدم ترك هذا صراحة على مبدأ في ا

مومة فإنها جازة الأإثناء مدة أومع ذلك فان هذه الحماية رغم ضمانها لعدم فصل المرأة  1.مبهما

                                                            
   229-227ص .تاج عطاء االله، المرجع السابق ، ص. أ -   1
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ي خارج مدة أمومة خارج هذه الفترة ن تفصل المرأة بسبب الأأتبقى غير كافية اذ قد يحدث 

  هذا المجال ؟ زة فهل من حماية فيجاالإ

ي قانون من القوانين أل هده النقطة حيث لم يأتي ذكرها في غفأن المشرع أيبدو 

اللهم بعض  ،ي نص صريح في هذا الباب يأتي لحماية المرأة الحاملأولا يوجد  ،المتعاقبة

  .الفصل التعسفيالعامة المطبقة في ميدان  الأحكام

فانه يكون و لكن كذلك و بهدف حماية المؤسسة و صاحب العمل و مراعاة لمصلحتها 

 الإخلال أوخرى معروفة مثل الخطأ الجسيم أن يفصل المرأة لأسباب أخير ا الأذبإمكان ه

  1.الخطير الالتزامات المترتبة على عقد العمل و غيرها

  الحامل  للمرأةالتسهيلات الممنوحة  :الفرع الثاني

الحامل بغرض المحافظة على  للمرأةلى منح بعض التسهيلات إغلب التشريعات أتذهب 

  .ساس صحية بالأ ولاعتبارات ،صحتها و صحة جنينها حماية للجنس البشري عموما

  النقل المؤقت :ولاأ

المتعلق بالشروط العامة  75/31 الأمر ،ول  قانون يصدر في ميدان تنظيم العملأن إ

قطاع الخاص بحيث لم نعثر على نص صريح يقر فيه المشرع الجزائري  لعلاقات العمل في

ل ـالحام للمرأةة ـمـثر ملائـكأخر أ لى منصبإل النقل المؤقت من منصب ال المثيعلى سب

ذا جاءت كل المواد بخصوص النقل عامة حيث نص إ ،و تخفيض ساعات العمل في هذه الحالةأ

فقرة أ منه و الصلاحيات تكون  292الفحص بالنسبة للنساء طبقا للمادة  إلزاميةالمشرع على 

يبدي  "نأعلى  289ذ جاء في المادة إبية طالنقل من الوظيفة لضرورة  إثباتلطبيب العمل في 

  "لمؤسسة و حماية العمالاح قصد تحسين ظروف الصحة العامة لاقتر كل طبيب العمل

                                                            
   229- 228.ص .، ص السابقتاج عطاء االله، المرجع . أ -  1 
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ما ـفي طبيب العملالآراء التي يدلي بها عتبار بعين الا الأخذيجب على صاحب العمل 

النقل عموما لضرورة طبية  مبدأالمشرع اقر  أنوكل هذه المواد تبين . يخص النقل من الوظيفة

  .في حالة الحمل للمرأةلكن ليس امتيازا او تسهيلا 

    كثر وضوحا أفقد كان - 82/06و الذي جاء تطبيقا للقانون  - 82/302ما المرسوم أ

منه  24ذ نصت المادة إخر كما سماه أعادة التعيين في منصب إو أن النقل أتفصيلا في شو 

في منصب  ن تعيد تعيين العاملأيجب على هيئة المستخدمة تبعا لضرورات الخدمة  "أنةعلى 

داء مهام المتصلة بمنصب العمل الذي يشغله أصبح العامل  لا يستطيع أذ إ- :1في الحالتين خرأ

ي طبيب التابع للهيئة أطار التشريع المعمول به وبناءا على رإنظرا لحالته الصحية وذلك في 

   .المستخدمة

  " .و مرض مهنيأثر حادث أعندما تنقص قدرات العامل -

ن غير حياذ تصبح في غالب الأإالحامل  المرأةولى هي التي تنطبق على فالحالة الأ 

جراءات النقل تتمثل إن أداء المهام العادية المرتبطة بعملها ومن خلال النص يتبين أقادرة على 

   :فيما يلي

   .ن تمليه ضرورة صحيةأ-

  .طبيب العمل التابع لهيئة المستخدمة  رأين يكون ذلك بناءا على أ-

جرها أمن  الانتقاصمكانية إفي هذه الحالة هو  العاملة ن المشكل الذي تصادفهأ إلا

  .ولقل من منصبها الأأخر وكان تصنيف هذا المنصب ألى منصب عمل إتم نقلها  اذإ  خاصة 

 4رة ـفق 12من و طب العمل نصت المادة المتعلق بالصحة و الأ 88/07القانون  أما

تماشى مع قدراتهم الفيزيولوجية بقاء العمل يإو أوضع  -هداف الطب العملأمن "نه أعلى 

   "نسان عملهإولكل  للإنسانالنفسية وكقاعدة عامة تكييف العمل و
                                                            

   236- 232تاج عطاء االله، المرجع السابق ، ص ص . أ-   1
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ت دورية وخاصية للنساء فحوصا بإجراءلزم المشرع طبيب العمل أطار فقد وفي هذا الإ

من المرسوم  7فقرة  16قل من سنتين طبقا للمادة أمهات اللاتي لهن طفل الأالحوامل و

   2.السالف ذكر 88/07الذي جاء تطبيقا للقانون رقم  1المتعلق بتنظيم طب العمل 93/120

كتفى بالنص إالمتعلق بعلاقات العمل الساري المفعول  90/11القانون وبالمقابل نجد أن 

ن تستفيد العاملات من تسهيلات في ظروف أيمكن " الأمومةبخصوص  2فقرة  55في مادته 

  3"العمل يحددها النظام الداخلي للمؤسسة المستخدمة 

نه لم ينص صراحة على هذه التسهيلات في ظروف العمل التي تستفيد بها النساء إلذا ف

   .لنظام الداخلي يهامر التفصيل فأوترك 

  العمل بالتوقيت الجزئي  :ثانيا

العمل  أالعمل بالتوقيت الجزئي وسيلة في يد العامل الذي يرغب في التخفيف من عب

و العاملة و موافقة المستخدم على ذلك وقد جاء أبنظام الدوام و يقع بطلب من العامل  بالتوقيت

الذي يحدد المدة القانونية  81/03في القانون  الأولىقرار هذا النوع من النظام الجزائر للمرة إ

 ن للخدمة المدنية طبقا للمادةضعالدوام للنساء اللاتي لا يخ بنصف قر نظام العمل أللعمل حيث 

صدار مرسوم يحدد كيفيات تطبيق هذه إو ما يسمى بالعمل بالتوقيت الجزئي و وعد بأ ،منه 6

  .المادة لكن هذا النص لم ير النور

نص على النظام لكن دون تفصيل  13في مادته  مالمعدل و المتم 90/11القانون أما 

رسى قواعد العمل الجزئي ولكنه لم أالذي  97/4734رقم  التنفيذيالمرسوم  إلىويرجع الفضل 

   .نبل شمل كلا الجنسي المرأةيخصى 

                                                            
  1993 لسنة 33ع.ر.المتعلق تنظيم طب العمل،ج15/05/1993المؤرخ في 120-93المرسوم التنفيدي   1
  238-236تاج عطاء االله، المرجع السابق ، ص.أ  - 2 

   64د محمد صغير بعلي ،المرجع السابق ،ص  - 3
   14/12/1997المؤرخ82.ع.ر.يتعلق بالعمل بالتوقيت الجزئي ج08/12/1997المؤرخ في 473-97مرسوم التنفيذي -4
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شخصية و بشرط توفر  لأغراضويقع العمل بالتوقيت الجزئي بطلب من العامل 

المنصب المناسب و توافق مؤهلاته المهنية مع تلك المطلوبة في المنصب المتاح وكل ذلك بعد 

العمل بالتوقيت  أنكما . التنفيذي السالف الذكر  من المرسوم 4موافقة المستخدم طبقا للمادة 

التي اختارت نظام  المرآةيقل عن نصف المدة القانونية للعمل ويترتب على  أنالجزئي لا يجوز 

   1.انتقاص يتناسب مع الوقت عملها الفعلي أجرهاالعمل بالتوقيت الجزئي الانتقاص من 

   الأمومةبعد فترة  للمرأةالممنوحة التسهيلات  :الثالثالفرع 

بعد  بالأمومةلقد منح المشرع الجزائري امتيازات خاصة التي ترتبط كلها ارتباطا وثيقا 

 مولدوهارضاع إفي  المرأةقرار حق إبعد الوضع في  المرأةفترة العطلة الرسمية التي تقضيها 

ها ـوص بعملـعلى وجه الخص العاملة الأمالعاملة عموما و  المرأةانشغال  أنكما  ،والجديد

 الأمهاتو نح المشرع النساء عموماـائلي قد مـانشغالها بمسؤولياتها في محيطها العمن جهة و

 الأولادالسن و عدد  عامل  خدين في الاعتبارأعلى وجه الخصوص امتيازات في ميدان التقاعد 

  .تحث الكفالة 

  لرضاعة ا: ولاأ

تفادة ـبعد مرحلة الوضع بحقها في الاس المرأةت اعترفت باغلب القوانين التي تعاق إن

  .طفلها إرضاعالعمل الفعلي بهدف  إطارمن فترات الراحة تدخل في 

  ت حيث نص 233هذا الحق ضمن المادة  75/31 الأمرفقد كرس  الإطاروفي هذا 

فرض في اليوم خلال طفالهن بساعة واحدة لهذا الأواتي يرضعن لال الأمهاتتتمتع " هنأ على

هذه  من تاريخ الولادة ولا تدخل ابتداءجر وذلك مدة سنة واحدة مدفوعة الأالعمل وساعات 

ن توزع على فترتين أخرى من الراحة المقررة خلال يوم العمل ويمكن أفترات الالساعة في 

  "على طلب المعينة دقيقة و ذلك بناء  30كل منهما ب 

                                                            
   246-244ص .تاج عطاء االله، المرجع السابق ، ص. أ  - 1
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ع في اعتقادنا ـذا راجـهو .حقساسي العام للعامل لم ينص على هذا الما القانون الأأ

 بالأمومةالحق حق ثانوي يرتبط ارتباطا وثيقا  ذان هأواعتبارا  هةمن ج أساسيكونه نص  إلى

   .موماع

فيفري  27المؤرخ في  82/06الذي جاء تطبيقا للقانون و302/ 82المرسوم رقم  أنغير 

الحق فانه زاد في مدة هذه  ذابه للمرأة لاعترافه إضافةالمتعلق بعلاقات العمل الفردية  1982

  1.منه  46الفترة على النحو التالي طبقا للمادة 

 أشهر 6لى غاية إحسابها من تاريخ الولادة و يبدأكل يوم  ،الأجر ساعتين مدفوعتي-

   التالية

  2.مواليةال أشهر 6ساعة واحدة كل يوم بالنسبة -

من تاريخ الولادة ساعتين في  ابتداءنها تستفيد من هذا الحق لمدة سنة كاملة أ معنىب 

  .شهر المتبقيةولى وساعة واحدة في الأشهر الأستة أ

للنظام الصمت و ترك تنظيم المسالة  التزمالساري  المفعول  90/11ن القانون أير غ

  .الداخلي لكل هيئة مستخدمة

حكام نظمة الداخلية لمختلف الهيئات المستخدمة نجدها نسخت الألي الأإو بالرجوع 

  3.الواردة في القوانين الملغاة 

يمنح للعاملات اللواتي " من الاتفاقية الجماعية لمؤسسة سونلغاز  160ذ نصت المادةإ

جورة تحدد  شروطها في النظام أعن طريق نهودهن ساعات تغيب  م أطفالهنيرضعن 

                                                                                           "الداخلي

   الأمهاتتتمتع "نأ ىمنه تنص عل 9ن المادة أنظام الداخلي لهذه المؤسسة نجد الإلى وبرجوعنا 

                                                            
   259-250ص . تاج عطاء االله ،المرجع السابق،ص. أ - 1
   258ص .تاج عطاء االله ،المرجع نفسه،ص .أ  - 2
   .256- 255بن عزوز بن صابر،الوجيز في شرح قانون العمل الجزائري ،المرجع السابق ، ص ص . د-   3
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مقتطع يوميا من التوقيت  الأجرعن طريق نهودهن بغياب مدفوع  أطفالهناللواتي يرضعن 

 أشهر 06الفصلي للعمل و هذا حتى عيد ميلاد ولدها مدة الغياب ساعتين في اليوم خلال ست 

  ".المتبقية  أشهر 06و ساعة واحدة في اليوم لستة  الأولى

 المرأةدة على ـائـود بالفـعـع لا يـن منح فترة ساعتين تحسب من تاريخ الوضإ

 اابتداء إلا تستفيد فعلا من هذه الفترات خيرة وفقا لهذه القاعدة لاهذه الأ أنذ إ ,على الرضيعو

الالتحاق و المدة الواقفة بين تاريخ الولادةن لأ ,من تاريخ التحاقها بمنصب عملها بعد الوضع

لذلك فان فترة ،على اقل تقدير أسابيع 08و هي لا تقل عن  أمومةبالعمل تكون فيها في عطلة 

 إطارمومة تدخل في في عطلة الأ المرأةالتي تكون فيها  02ما يقارب الشهرين  أو أسابيع 08

تتمتع فيها بساعتين  أشهر 04أربعة  لا يبقى لها في الواقع سوى لأنهلية فعالاستفادة ال

  1.للرضاعة

  على الاستيداع الإحالةو  الأبويةالعطلة  :ثانيا

فترة  إلىالعاملة بعد فترة الولادة و التحاقها بمنصب عملها  المرأةن تحتاج أقد يحدث 

ن إلذا ف ،ولى من حياته بهدف تربيتهملازمة طفلها خاصة في السنوات الأ إلىقصرت  أوطالت 

بحقها في تعليق علاقة  المرأة فرعتت  -مراعاة لهذا الحدث المؤقت-غلب التشريعات الحديثة أ

تفقد عملها و ذلك هو العطلة  أنحين بدون  إلىالعمل التي تربطها بالمستخدم لهذا السبب 

  . الأبوية

    حيث كان المشرع لا يقر  1975منذ سنة  الجزائريقد حدث تطور في التشريع و

ساسي العام القانون الأطار إقره في أنه أغير  31 /75مر رقم العاملة في الأ للمرأةهذا الحق 

م ـنون رقـبه القاء مر الذي جاالأ.يذكرتفصيل  لأي الإشارةللعامل لكن بصورة عامة دون 

ووفقا  59 إلى 51ذ نص عليها في المواد من إ-وهو من النصوص التطبيقية له  - 06 /82

مؤقت لعلاقة العمل طبقا للمادة  إيقافنها أحالة على الاستيداع على ف الإيلهذا القانون جاء تعر

                                                            
   261، 260تاج عطاء االله ،المرجع السابق ،ص ص . أ-  1 
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لديه اقدمية معينة  أيمنه او ما يصطلح عليه تعليق علاقة العمل يستفيد بها كل عامل مرسم  51

  1.عادة لا تقل عن ثلاث سنوات 

 قوقـل من حـوكل ما يترتب عن عقد العم الأجرالاستيداع انه يوقف دفع  آثارومن 

فادة ـن العامل يبقى متحفظا بالحقوق اكتسبها عند الاستأغير  ,و الترقية و التقاعد الأقدميةي ف

  2.من الاستيداع

   قرار هذا الحق إن تكون سببا في أحوال يمكن أن عدة أالش ذاوقد عدد المشرع في ه 

مصاب  أوسنوات  5العاملة التي ترغب في تربية ولد يقل عمره عن  المرأةو من بينها حالة 

   .من القانون المذكور 4فقرة  52بعاهة تتطلب علاجا متواصلا طبقا للمادة 

المؤسسة المستخدمة  أنحالة على الاستيداع في هذه الحالة حقا بمعنى وجعل المشرع الإ

 الأمرفي كل الظروف و على رغم من انه في هذه الفقرة جعل هذا  المرأةملزمة بقبول طلب 

نستشف  كلمة خاصة في النص بإضافةمل و العاملة على حد سواء الا انه حقا لكلا الجنسين العا

  .بهذه العطلة  منه أنه يميل الى تفضيل المرأة العاملة في الاستفادة

ن المشرع حددها بالنسبة لحالة العاملة التي ترغب في تربية ولدها إبخصوص المدة ف

ادة ـل الذي استفـما يشترط على العامك 55مرات طبقا للمادة  أربعبسنة واحدة قابلة للتجديد 

نشاط يدر الربح على صاحبه خلال هذه الفترة طبقا  أووظيفة  أيرسة امن هذا  الحق عدم مم

تجري التحريات  أنيمكن للمؤسسة المستخدمة  إذ المذكورمن القانون  3فقرة  51للمادة 

 56مادة ـقا للـبـط لـالأقمرة واحدة في السنة على ووقت  أيمن ذلك في  للتأكداللازمة 

   .رمن القانون المذكو

  

                                                            
   271-263لمرجع السابق ،ص ص تاج عطاء االله ،ا. أ-   1
    330عبد السلام ذيب،المرجع السابق ،ص .د-   2
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     الأصليمنصبه  إلىالعاملة  أوعلى الاستيداع يعاد العامل  الإحالةوعند انتهاء فترة 

  .المحددة الآجالفي  الإدماجوذلك بعد تقديم طلب  ،المنصب مماثل أو

العاملة على وجه الخصوص  المرأة أوالعامل  أحاطالمشرع قد  أنومن هنا نلاحظ 

كما ، يرفضه أنكونه نص على هده الحالة بوصفها حقا ثابتا لا يجوز للمستخدم ,بحماية كاملة 

مدة معقولة و هذا عكس القانون  أنهاسنوات على اكتر تقدير مما يفيد  4انه حدد المدة القصوى 

 ةلأيمة وغير مميزة عا الشأنفي هذا  إحكامهكل التصنيفات حيث جاءت  الغيالذي  90/11

العطلة بدون  أوفين المتبادل خاصة اذ نص على تعليق علاقة العمل باتفاق الطرصفة حالة ب

في هذه الحالة  للمرأةيمكن  إذ 08و  01في الفقرتين  64في متن المادة  إليهوذلك ما شار  أجرة

  . في شكل طلب عطلة بدون اجر أومن هدا الحق باتفاقها مع المستخدم  تستفيد أن

فان المشرع لم يحدد مدة الحالة على الاستيداع في هذه الحالة و تركها لاتفاق  للإشارة 

  1.الاتفاقيات الجماعية  إطارالطرفين في 

في نفس  بعض الاتفاقيات الجماعية لبعض المؤسسات نجدها كلها تصب إلىو بالرجوع 

من الاتفاقية الجماعية للصندوق  110تعترف كلها بهذا الحق للعامل طبقا للمادة  إذالاتجاه 

 أشهر 3فيما يتعلق بالمدة تتراوح  إماالاجتماعية و الصندوق الوطني للتقاعد  للتأميناتالوطني 

فقرة  54العاملة فقط طبقا للمادة  المرأةتقصره على  أحياناسنة واحدة قابلة للتجديد مرتين و  إلى

 3فقرة  111من الاتفاقيات الجماعية للمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الصيدلانية و المادة  2

ة واحدة قابلة للتجديد في الحدود نبسها من الاتفاقية الجماعية للمؤسسة الوطنية سونلغاز وتحدد

   .خمس سنوات لكن خلال كل مسار المهني للعاملة

تشفع  أنعلى الاستيداع في هذه الحالة يجب  لةالإحافان  بالإجراءاتفيما يتعلق  إما

تقرر بحسب  أن الأخيرةالمعينة للمؤسسة المستخدمة و على هذه  أوبطلب يقدمه المعنى 

ينص بوضوح عن طريق  إنلذا فانه كان المشرع الجزائري . الرفض أوبالقبول  الأحوال

التي تقوم  المرأةفي حالة  - على الاستيداع الإحالة أن التنظيم في الشكل في شكل مرسوم على
                                                            

   273، 271تاج عطاء االله ،المرجع السابق ،ص ص. أ-  1 



 الحماية القانونية للمرأة العاملة في تشريع العمل الجزائري                     :   ثانيال الفصل
 

 
81 

ت ـحق ثاب -المرض إصابة أورعاية شؤون ولد مصاب بعاهة  أوبتربية طفلها في سن معينة 

  1.يرفضه  أنيمكن المستخدم  لا

 ةـلـامـيكون للع "...2003لسنة  12من قانون العمل المصري رقم  94تنص المادة 

دة ـمـبدون اجر ل إجازةالحق في الحصول على  فأكثرعاملا  خمسينفي المنشاة التي تستخدم 

من مرتين طوال مدة  لأكتر الإجازةلا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها ولا تستحق هذه 

من حيث الوضع ورعاية الطفل  إجازتيا النص يتضح الخلاف مابين وفي ضوء هذ 2."خدمتها

يكون  أنرعاية الطفل  إجازةاشتراط القانون لمنح العاملة  إلى إضافة ,جرالمدة و الاستحقاق الأ

من هذا النص  عاملا و ربما تكون الحكمة خمسينعملها في منشاة تستخدم مالا يقل عن 

  .في القوة العمل  التأثير إلىلا يؤدي قيام المرأة بإجازة لمدة عامين أة المشرع في ـرغب

لرعاية الطفل انقضاء لمدة معينة على التحاقها بالعمل كما  إجازةة أولا يشترط لمنح المر

العمل قبل انقضاء  إلىبحقها في قطعها و العودة  الإجازةيقترن حقها في الحصول على تلك 

  3.مدتها 

ة التي أللمر "تيأعلى ما ي 1996لسنة  8رقم  الأردنيقانون العمل  67تنص المادة و

دون اجر لمدة لا  إجازةاكتر الحق في الحصول على  أوتعمل في مؤسسة تستخدم عشرة عمال 

على  الإجازةعملها بعد انتهاء هذه  إلىويحق لها الرجوع  أطفالهاتزيد على سنة للتفرع لتربية 

  ."خلال تلك المدة أخرىمؤسسة  أيعملت باجر في  إذتفقد هذا الحق  أن

 أحكامضمن  الأطفاللتربية  غالمتعلقة بالتفر الأحكامم يتنظ الأردنيلقد تولى المشرع 

أحد بوصفه  الأطفاللتربية  غبتكييف التفر إقرارهوهو ما يعني  ،المستحقة للعمال الإجازات

                                                            
   274تاج عطاء االله ،المرجع السابق ،ص .أ  - 1
و القرارات الوزارية المنفذة لأحكامه،دار الكتب القانونية ،مصر  2003لسنة  12أسامة أحمد شتات ،قانون العمل رقم -  2

   36ص  2004،بدون طبعة ، 
   146عبد العزيز عبد المنعم خليفة ،المرجع السابق ،ص . د- 3
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ه ـبشأن ارـيثلك يكون المشرع قد حسم ما قد ذلا بوصفه وفقا لعقد العمل وب الإجازاتصور 

  .1من خلافات

  التقاعد  :ثالثا

توفرت فيه شروط السن  إذايستفيد كل عامل مهما كان قطاع نشاطه بالحق في التقاعد 

نشاط  أساسوتمنح حالة التقاعد الحق في معاش مباشر يحدد على  .ومدة النشاط القانونيتين

الخمسين و العامل و يستفيد العمال من التقاعد عند بلوغهم سن الستين بالنسبة للرجال و الخامسة

  2.الأقلسنة على  15كانوا قد عملوا مدة  إذبالنسبة للنساء 

على وجه الخصوص سيتم  الأمالتقاعد و خاصة تلك المتعلقة بالمرأة و  أحكامولبيان  

  .مدة معينة في الخدمة ثم شرط السنلهما كمل سبق شرط قضاء  أونقطتين  في توضيح ذلك

  شرط  قضاء مدة معينة في الخدمة 1

العام للعامل لم يعط  الأساسيو القانون  75/31رقم  الأمرالمشرع الجزائري في 

تفصيلات كافية لنظام التقاعد ولم يحدد حتى سنا معينا له و لا مدة الخدمة التي بموجبها يستحق 

العام  الأساسيمن القانون  195تحديدها للقانون طبقا للمادة  أمر الأخيرهدا  ترك إذ،المعاش

ا و الصعوبة التي تلقاها المشرع هوذلك لتنوع قطاعات النشاط التي كان يشملها و اختلاف ,لعاملل

  .القوانين النموذجية الخاصة بها  إعدادفي 

تم  ،3المتضمن التقاعد 83/12وبتوحيد نظام التقاعد في الجزائر اثر صدور القانون 

فعلية  الأقلتكون نصفها على  أنسنة يجب  15تحديد مدة دنيا للاستفادة من المعاش تقدر ب 

   .4الشهرية الأقساطمع دفع 

                                                            
   101، 100هيثم حامد المصاروة ،المرجع السابق ،ص ص . د- 1
   308سلام ذيب،المرجع السابق ،ص عبد ال-   2
  1983لسنة 28ع.ر.يتعلق بالتقاعد،ج02/07/1983المؤرخ في 12-83القانون  - 3
  .279تاج عطاء االله،المرجع السابق ،ص.أ-4 



 الحماية القانونية للمرأة العاملة في تشريع العمل الجزائري                     :   ثانيال الفصل
 

 
83 

سنة  15على التقاعد يجب قضاء مدة عمل لا تقل عن  إحالتهحتى يستطيع العامل طلب 

كما أنه لا يمكن للمستخدم أن يحيل عاملا على التقاعد لم يستوفي هذا الشرط حتى ولو بلغ ,

  1للتقاعدالسن القانونية 

 رونةـمة وـملائم أكثرنظام التقاعد جديدة لجعل  آلياتشرع الجزائري وقد طور الم

  2:حيث جاء فيها يخص هدا الباب بمايلي ةمع متطلبات الواقع ومن ذلك المد

بدون  الأقلسنة عمل فعلي يترتب عنها اشتراكات مساوية لهذه المدة على  32 إثبات-

  .بموجب هذا النظام معاشا كاملا الأخيراشتراط سن معين للعامل و يستحق هذا 

شتراكات مساوية اسنة للعامل يترتب عنها دفع  20سنة عمل فعلى للعاملة و  15 إثبات-

         الإحالةفان  للإشارةسنة و  45سنة و العاملة  50لهده المدد مع شرط بلوغ العامل سن 

قام به المستخدم بصورة  وإذاالعاملة  أوبطلب من العامل  إلاعلى التقاعد في هذه الحالة لا تقع 

المعاش المستحق منا هو المعاش نسبي  أنكما  الأثرباطلا و عديم  الإجراءاعتبر هذا  ,انفرادية

م للقانون ـتمـالمو المعدل 1997ماي  31المؤرخ في  97/13 الأمرمن  2فقط طبقا للمادة 

  .بالتقاعدالمتعلق 12/ 83

العاملة تخفيض في سن استحقاق  المرأةثر منح آالمشرع الجزائري  أنالملاحظ هنا و

   .سنوات مما يعتبر امتيازا مقارنة بالرجل 05التقاعد و مدة الخدمة الواجب توافرها يقدر ب 

المشرع الجزائري بموجب المرسوم التشريعي رقم  أحدثهبالنسبة للتقاعد المسبق الذي 

تقاعدا مسبقا كل تقاعد يقع قبل السن القانونية للتقاعد  يعتبر 1994 ماي 26المؤرخ في  94/10

وان يكون قد عمل  ,الأقلسنةعلى 45والعاملة  يكون العامل قد بلغ الخمسين سنة أنو يشترط .

يكون ضمن  أنالاشتراك في التقاعد و  أقساطسنوات دفع فيها  10منها  الأقلسنة على  20

  .قائمة العمال المعينين بالتقليص

                                                            
  .295.بن عزوز بن صابر ،نشأة علاقة العمل الفردية في تشريع الجزائري ، المرجع السابق ،ص.د - 1
  . 276،280،المرجع السابق ،ص ص تاج عطاء االله . أ-   2
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 إجراءهذا المرسوم التشريعي على جميع  أحكامتطبيق "من المرسوم  2المادة  وتنص

تقليص  إما إطارلسبب اقتصادي وفي  إراديةالقطاع الاقتصادي الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا 

  .                                  1التوقف القانوني لعمل المستخدم أوعدد العمال 

 الإداراتمؤسسات و ال إجراء إلىهذا المرسوم التشريعي  امأحكتمدد  أنويمكن    

   ."العمومية بنص خاص

والعمال  العمال الذين بلغوا سن التقاعد العادي ,استثنى هدا النص من نطاق تطبيقيه وقد

لدى عدة  أو ،في بيوتهم أو ،الذين يعملون بعقود عمل محددة المدة والذين يعملون لحسابهم

عن  أولفصل تأديبي  أو,الذين كانت بطالتهم ناتجة عن نزاع في العمل  أو ,عمل أصحاب

  2.استقالته 

  شروط بلوغ سن معينة - 2 

 55سنة بالنسبة للرجل و  60كأصل عام ب  ,المشرع الجزائري قد حدد سن التقاعد إن

المرأة  استفادت من تخفيض في السن القانوني للتقاعد يقدر  أنسنة بالنسبة للمرأة كما يلاحظ 

النساء  أوساطجدلا كبيرا في  أثارالسالف ذكر  83/12من القانون  6سنوات طبقا للمادة  5ب 

سنة كما يمكن تفسيره  55كونه يجعل المرأة عرضة للإحالة  على التقاعد بمجرد بلوغها سن 

تعديل هذا النص بحيث  إلىبالمشرع الجزائري  أدىمما  ,الإلزاميلطابعه  على انه تمييز نظرا

 إذااختياريا في يد المرأة  أمراعلى التقاعد  الإحالةسنة و جعل  55على السن القانوني  أبقى

 3ادة ـطبقا للم، هاـبناء على طلب إلاال على التقاعد في هده الحالة ـبلغت هذه السن ولا تح

  الف ـالس 83/12لقانون م لـالمعدل و المتم 1996جويلية  6المؤرخ في  96/18 الأمرمن 

                                                            
   .310عبد السلام ذيب،المرجع السابق ،ص   1
   .160،161المرجع السابق ،ص ص  ،أ حمية  سليمان. د - 2
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قام المستخدم بإحالتها على التقاعد بصورة انفرادية ومن تلقاء نفسه وقع تصرفه هذا  إذاذكر و

   .1باطلا

سنة بالنسبة للعاملات اللواتي ربين ولدا واحدا أو عدة 60كما يمكن تقليص هذا السن أي

ك ـمن تخفيض السن على أساس سنة واحدة عن كل ولد وذل سنوات على الأقل 9أولاد طيلة 

 العام فان العمال الأصلو كاستثناء من  2القانونمن نفس 8سنوات طبقا للمادة  3في حدود 

بلغوا السن القانونية للتقاعد و لكنهم لم يستوفوا شروط المدة والاشتراكات المطلوبة فقد  ينالذ

كان  إذ الأكثرسنوات على  5منحهم المشرع زيادة وذلك لتغطية حجم الاشتراكات في حدود 

 3.سنة 60سن العامل 

                                                            
  .286-285.ص.تاج عطاء االله، المرجع السابق، ص.أ1

  . 294بن صابر ، نشأة علاقة العمل الفردية في تشريع الجزائري والمقارن، المرجع السابق،ص بن عزوز.د 2
  . 287،288تاج عطاء االله ،المرجع نفسه ،ص ص .أ  - 3
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 الخاتمة

محل جدل وخلاف  -وما زالت  -عمل النساء إحدى القضايا التي كانتموضوع  يعد

قضية مساواة المرأة بالرجل ، بين الخبراء والمتخصصين ولعل من أبرز القضايا المثيرة للجدل

عندما يكون العمل متماثل أو ذي قيمة متساوية نظرا لما ينطوي عليه عدم  في الأجر لا سيما

وقد ، مساواة الجنسين في الأجر عن العمل  متماثل  من إجحاف وتعدي على حقوق المرأة

ة ـقـضمنت الاتفاقية الدولية للعمل وكذا القانون الجزائري هذه المساواة وان كانت غير مطب

   .لفي الواقع في كثير من الدو

 لـة عن العمـات الناشئـفإقرار مساواة المرأة العاملة مع الرجل في الحقوق والواجب

د على إقرار تكافؤ الفرص والمساواة في الأجر عند الأداء عمل ذي قيمة ـيـأكـمع الت

الوطنية إلى التوسع فيه على أكبر قدر تسعى الجهود الدولية وعمل مرغوب فيه و متساوية

  .ممكن

بيرة في ميدان العمل ـديات كـحـالمرأة في الجزائر من خلال البحث تواجه تن غير أ

  .بدءا من مرحلة التشغيل و انتهاء بالتقاعد

وص فالمرأة ـلمشرع الجزائري رغم تكريس مبدأ المساواة في مختلف النصونجد أن ا

التنظيم عن  لا تزال تعاني تدهورا متزايدا و تمييزا صارخا ناتج أساسا عن تخلي المشرع

ال ـجـوتركها للم -ان يضطلع بهاـوالتي ك -ل ـمـة العـالمسائل التفصيلية في علاق

من الضمانات  اقي في إطار التفاوض الجماعي الأمر الذي أدى إلى إهمال الكثيرــلاتفا

، وبالتالي ضرورة تدخل ن حقوق المرأة في حياتها المهنيةي تؤمـتـة الـيـوالآليات الميدان

  .ذا عن طريق مراسيم لتنظيم المسائل التفصيلية لعلاقة العمل التي لها علاقة بالمرأةالمشرع وه

قضايا ـن الـد مـم، تعـاجـتشغيل النساء تحت سطح الأرض في المنحيث أن 

ن الأعمال ـناجم مـي المـف إذ أن هناك من ضرورة حظر النساء. الخلافية من دون شك

اسية من منطلق أن هذه الأعمال تناسب الرجال أكثر من النساء، ولعل القانون الدولي ـالق

للعمل ويؤكد علي هذا الحظر، بينما على الجانب الأخر يرى فريق من المهتمين بقضايا المرأة 
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أنه من دواعي علي قدر من التمييز ضد المرأة و حظر تشغيلها في المناجم إنما ينطوي أن

  .لمساواة ألا يطبق هذا الحظر و يترك الأمر للنساء يتعاملن معه بالخيار دون إجبارأعمال مبدأ ا

المتعلقة   1934لسنة 45الاتفاقية الدولية رقم  ىالمشرع الجزائري التصديق عل ىفعل

إذا كان تشغيل النساء تحت سطح و.باستخدام النساء في العمل تحت سطح الأرض في المناجم

تشغيلهن في الصناعة ليلا أولى . انون الدولي و القوانين الوطنية فانالأرض محظورا بقوة الق

حيث قرر القانون الدولي للعمل حظر تشغيل النساء في الصناعة ،أن ينطبق عليه ذات الحظر

ليلا، و ذلك لاعتبارات تتعلق بطبيعة المرأة و عدم صلاحية العمل في الصناعة إثناء الليل لها 

موض ـع كل غـزائري تحديد مفهوم العمل الليلي تحديدا دقيقا ورفكأنثى، وعلي المشرع الج

  .أو لبس قد ينتابه

ذات ـاملة بالـلم يورد المشرع الجزائري أية نصوص خاصة بحماية المرأة الع كماو

وكل ما هناك هو بعض النصوص التي قد تسهم في درأ احتمال ،من الاعتداء الواقع بحقها

لي ـكما في منعها من العمل اللي ،لاعتداء أو العنف في بعض الأحوالتعرض المرأة العاملة ل

  . أو في مزاولة بعض الأعمال 

أن حماية المقررة للأم أمر لازم و في كل  مراحل الأمومة و لعل من أهم مظاهر 

دعي ـستـالذي ي رـالتمييز في العمل و التي بيناها، هي حالة المرأة التي تصبح فيها أما الأم

فعلى المشرع الجزائري تكريس مبدأ منع . مشرع إضفاء حماية أكثر في هذا المجالمن ال

تخصيص فترة والاستخدام قبل الوضع بصورة إلزامية و تحديد ذلك بفترة أسبوعين علي الأقل، 

النص صراحة ا من أسباب تعليق علاقة العمل، ومستقلة للأمومة و النص عليها بوصفها سبب

 عيةبل، أثناء و بعد عطلة الأمومة لسبب يرتبط أصلا بهذه الوضعلي حظر فصل المرأة ق

ها ـحقة وـاعـرات للرضـفادة الأم من فتـاستحق  ىعل النص صراحة عن طريق تنظيمو

المشرع الجزائري  ىعلمل ومن عطلة خاصة بالتربية، وفي الاستفادة من التكييف في ساعة الع

 .        المتعلقة بحماية الأمومة1952لسنة  103الاتفاقية الدولية رقم  ىالتصديق عل
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  01الملحق رقم 

  

  المعايير الدولية في عمل المرأة

  

  .المساواة وعدم التمييز و تكافؤ الفرص: أولا

  عدد التصديقات  موضوع الاتفاقية  سنة إقرارها رقم الاتفاقية

في  مساواة العمال و العاملات  1951  100

الأجر عن عمل ذي قيمة 

  .متساوية

162  

  164  عدم تمييز في الاستخدام و المهنة  1958  111

المساواة اتفاقية تكافؤ الفرص و  1981  156

 /في المعاملة للعمال من الجنسين 

  .العمال دو المسؤوليات العائلية

36  

  

  :حماية الأمومة: ثانيا

  عدد التصديقات  موضوع الاتفاقية  سنة إقرارها  رقم الاتفاقية

  33 استخدام النساء قبل الوضع و بعده  1919  3

  40  حماية الأمومة  1952  103

  11  )مراجعة( حماية الأمومة  2000  183
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  .حظر عمل المرأة تحت الأرض: ثالثا

  رقم الاتفاقية
سنة 

  إقرارها
  عدد التصديقات  موضوع الاتفاقية

45  1935  

سطح  استخدام المرأة للعمل تحت

الأرض في المناجم بمختلف 

  .أنواعها

97  

  

  عمل المرأة ليلا: رابعا

  عدد التصديقات  موضوع الاتفاقية  سنة إقرارها  رقم الاتفاقية

  58  عمل النساء ليلا  1919  4

  38  )مراجعة( عمل المرأة ليلا   1934  41

89  1948  

1990  

  )مراجعة(ليلا عمل النساء

  بروتوكول ملحق بالاتفاقية

65  

4  

  9  العمل الليلي  1990  171
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  لدوليةالاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل ا

اتفاقية تتعلق بالمرأة  12هناك  الدولية،اتفاقية صادرة عن منظمة العمل  162ملة من ج   

تكريس مبدأ  لاتفاقيات اتفاقيات عامة تهدف إلىو من هذه ا ثانوية،بصفة رئيسية أو 

  :علي أشكال التمييز في الشغل وهيقضاء الوالمساواة 

الصادرة سنة ) حوادث الشغل ( بشأن المساواة في المعاملات  19الاتفاقية رقم  - 1

1925. 

 . 1951بشأن المساواة في الأجور الصادرة سنة  10الاتفاقية رقم  - 2

حول التمييز في مجال الاستخدام و المهنة الصادرة سنة  111الاتفاقية رقم  - 3

1958 

الصادرة ) الضمان الاجتماعي( في المعاملات  المساواة بشأن 118رقم  الاتفاقية - 4

 .1962سنة 

بشأن العلاقات المهنية في الوظيفة العمومية الصادرة سنة  151الاتفاقية رقم  - 5

1978. 

بشأن إتاحة الفرصة و المعاملة المتساوية للعمال من الرجال و  156الاتفاقية رقم  - 6

   1981النساء من ذوي المسؤولية العائلية الصادرة سنة 

  :خصوصيات و ضع المرأة العاملة و هي فهي تتعرض إلىأما الاتفاقيات الباقية 

 .1919بشأن حماية الأمومة الصادرة  3الاتفاقية رقم  - 1

  1919سنة بشأن تشغيل النساء ليلا الصادرة 4رقم  الاتفاقية - 2

  1934الصادرة سنة ) معدلة( بشأن تشغيل النساء ليلا  41الاتفاقية رقم  - 3

 .1835حول تشغيل النساء تحت الأرض الصادرة سنة  45الاتفاقية رقم  - 4

 .1948الصادرة سنة ) معدلة ( حول تشغيل النساء ليلا 89الاتفاقية رقم  - 5

  .  1952الصادرة سنة ) معدلة(بشأن حماية الأمومة   103الاتفاقية رقم  - 6
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للعمال من كلا الجنسين  سعت منظمة العمل الدولية في إطار تقرير الحماية

    :وبخاصة النساء الى عدد من الصكوك جاءت في شكل اتفاقيات وتوصيات الأتي ذكرها 

ن الصحة المهنيتيوالمتعلقة بالسلامة ولصادرة عن منظمة العمل الدولية الاتفاقية الدولية ا •

   .1981لسنة115وبيئة العمل رقم 

المهنيتين الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية المتعلقة بالسلامة والصحة التوصية  •

  1981لسنة164بيئة العمل ،رقم و

بالوقاية من الآلات ، رقم  المتعلقةلصادرة عن منظمة العمل الدولية والاتفاقية الدولية ا •

  1963لسنة119

التوصية الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية المتعلقة بالوقاية من الآلات رقم  •

 1963لسنة 118

الاتفاقية الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية المتعلقة بالاطار الترويجي للسلامة و  •

  2006لسنة187رقم الصحة المهنيتين 

التوصية الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية المتعلقة بالاطار الترويجي للسلامة و  •

  2006لسنة197الصحة المهنيتين رقم 

الاتفاقية الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية المتعلقة بالسلامة في استعمال المواد  •

  1990لسنة 170الكيميائية في العمل رقم 

ادرة عن منظمة العمل الدولية المتعلقة بالسلامة في استعمال المواد التوصية الدولية الص •

أقرت ذات التوصية حماية للمرأة العاملة في البند 1990لسنة177الكيميائية في العمل رقم

من حق العاملة في حالة الحمل أو الرضاعة الحصول :" بنصها أنه 4-25الخامس فقرة 

مواد كيميائية خطرة على الطفل الذي لم يولد على عمل لا يتضمن استعمال أو التعرض ل

أو الرضيع اذا وجد مثل هذا العمل ، والحق في العودة الى وظيفتها الاصلية في الوقت 

  "المناسب
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الاتفاقية الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية و المتعلقة بحماية العمال من الاشعاعات  •

  1960لسنة115رقم المؤنية 

  شعاعاتالإالصادرة عن منظمة العمل الدولية المتعلقة بحماية العمال من  التوصية الدولية •

التي خصت فئة النساء بحماية خاصة عندما نصت في البند :1960لسنة 114المؤنية رقم

نظرا للمشكلات الطبية الخاصة المتضمنة في استخدام النساء في سن :"بانه 16فقرة 4

  ... "كبيرة  إشعاعيراع تماما ضمان عدم تعرضهن لمخاطر  إشعاعيالحمل في عمل 

الاتفافية الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية المتعلقة بالسلامة في استخدام الحرير  •

  1986لسنة 162الصخري رقم 

صادرة عن منظمة العمل الدولية المتعلقة بالسلامة في استخدام الحرير التوصية الدولية ال •

  1986لسنة172الصخري رقم

قة بالحد الأقصى للأثقال التي الاتفاقية الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية المتعل •

يحد من : " منها الى أنه 8حيث نصت المادة1968لسنة 127يسمح لعامل واحد بحملها رقملا

  تكليف النساء بالنقل اليدوي للأحمال بخلاف الأحمال الخفيفة 

بالنقل اليدوي للأحمال ،فان الحد أقصى لوزن هذه الأحمال يجب أن حيثما يكلف النساء -

اكتفت هذه الاتفاقية  " للذكور البالغين من العمال يقل بدرجة ملموسة عن الوزن المسموح به

  أن تتعداها النساء يجوز بتحديد الأوزان القصوى التي لا

  1921لسنة 13اتفاقية استعمال الرصاص الأبيض في الطلاء رقم  •

  1971لسنة136اتفاقية الوقاية من المخاطر التسمم الناجم عن البنزين رقم  •

اتفاقية الوقاية و السيطرة على الأخطار المهنية الناتجة عن المواد و العوامل المسببة  •

  1974لسنة139للسرطان رقم 

عن تلوث الهواء والضوضاء اتفاقية حماية العمال من المخاطر المهنية الناجمة  •

  1977لسنة 148ت في بيئة العمل رقم الاهتزازاو

  1993لسنة174اتفاقية منع الحوادث الصناعية الكبرى رقم  •
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  1919لسنة03توصية حماية من الجمرة الخبيثة رقم •

  1919لسنة04نساء و الأطفال من التسمم بالرصاص رقم ال توصية حماية •

الأبيض في صنع  المتعلقة بمنع استعمال الفوسفور1906توصية تطبيق اتفاقية برن لعام  •

  1974لسنة 147الثقاب رقم 

ناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء توصية حماية العمال من المخاطر المهنية ال •

  1977لسنة 156الاهتزازات في بيئة العمل رقمو

  1993لسنة181توصية منع الحوادث الصناعية الكبرى رقم •

بها  الأخطارمهنية وجيل الحوادث و الأمراض القائمة الأمراض المهنية و تس توصية •

  2002لسنة194رقم
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  قائمة المراجع

  :المراجع العامة 

 ديوان المطبوعات الجامعية، شرح قانون العمل الجزائري، زكي أخنوخ، إبراهيم - 1

 1988الجزائر،الطبعة الثانية،

الجزائري الجزء الثاني، أحمية سليمان، التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع  - 2

 . 2012علاقات العمل الفردية، ديوان المطبعات الجامعية، الجزائر، الطبعة السادسة 

و القرارات الوزارية المنفذة  2003لسنة  12أسامة أحمد شتات، قانون العمل رقم - 3

 . 2004لأحكامه، دار الكتب القانونية، مصر، بدون طبقة، 

دار  عمل الفردية في تشريع الجزائري والمقارن،بن عزوز بن صابر،نشأة علاقة ال - 4

 .2010الحامد،الجزائر،الطبعة الأولى،

الجزء الثاني، نشأت ،بن عزوز بن صابر، الوجيز في شرح قانون العمل الجزائري  - 5

 .2010العلاقة العمل الفردية و الآثار المترتبة عنها ، دار خلدونية الجزائر، الطبعة الأولى 

في شرح القانون العمل ، علاقات العمل الفردية و الجماعية، جسور، بشير هدفي الوجيز  - 6

 2009الجزائر،الطبعة الثانية

منشورات الحلبي الحقوقية ) دراسة مقارنة(قانون العمل ،حسين عبد اللطيف حمدان - 7

 .2003بدون طبعة ،،بيروت ،

،ديوان علاقات العمل الفردية والجماعية في ضوء التشريع الجزائري  راشد راشد،شرح - 8

 . 1991المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،بدون طبعة 

رشيد واضح، علاقات العمل في ظل الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر ،دارهومه  - 9

 . 2005،الجزائر بدون طبعة ،

المكتب الجامعي الحديث، مصر  ،)دراسة مقارنة( سليمان بدري الناصري، قانون العمل  -10

 . 2005بدون طبعة 
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عبد المنعم خليفة، الأحكام العامة لعقد العمل الفردي و قضاء النقض عبد العزيز  -11

 .2004العمالي، دار الكتب القانون، مصر، بدون طبيعة، 

عبد السلام ديب، قانون العمل الجزائري و التحولات الاقتصادية، دار القصبة، الجزائر  -12

 . 2003بدون طبعة، 

 .1999مصر، بدون طبعة،  عصام أنور سليم، قانون العمل، منشأة المعارف، -13

عبد الودود يحي، شرح قانون العمل، دار النهضة العربية ، القاهرة، الطبعة الثالثة  -14

1989  

- 75علي عوض حسن ، الوجيز في شرح قانون العمل الجزائري الجديد،الصادر بالأمر -15

 .أبريل،دار الثقافة،القاهرة،بدون طبعة،بدون سنة29بتاريخ31

ي شرح قانون العمل، دار المطبوعات الجامعية إسكندرية، علي عوض حسن، الوجيز ف -16

 1996بدون طبعة، 

 2000محمد الصغير بعلي، تشريع العمل في الجزائر، دار العلوم، عنابة، بدون طبعة،  -17

مصطفى قويدري ،عقد العمل بين النظرية و الممارسة ،دار هومه،الجزائر،بدون .أ -18

 2010طبعة،

رؤية تحليلية بمنظور  –ن الدولي و الوطني للعمل يوسف الياس، أطروحات في القانو -19

   2008دار وائل، عمان، الطبعة الأولى  –مستقبلي 

  

  : ةجع الخاصاالمر

تاج عطاء االله، المرأة العاملة في تشريع العمل الجزائري بين المساواة و الحماية القانونية  -  20

 2006، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر بدون طبعة، )دراسة مقارنة ( 

خالد مصطفي فهمي ، حقوق المرأة بين الاتفاقيات الدولية و الشريعة الإسلامية و  - 21

 . 2007، دار الجامعة الجديدة ؛الإسكندرية، بدون طبيعة، )  دراسة مقارنة( التشريع الوضعي 
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عبد العال الديربي، الحماية الدولية لحقوق العمال في ضوء أحكام القانون الدولي، مركز  - 22

 . 2013القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، الطبعة الأولى 

، دار قنديل، ) مجموعة الدراسات( نون العمل هيثم حامد المصاورة، حقوق المرأة في قا - 23

 . 2013عمان، الطبعة الأولى، 

يوسف حسن يوسف، حقوق المرأة في القانون الدولي و الشريعة، المركز القومي  - 24

  .  2013للإصدارات القانونيةـ القاهرة، الطبعة الأولى 

  :المذكرات

العاملة في تشريع العمل الجزائري بوسحبة جيلالي، الحماية القانونية المقررة، للمرأة 

والتشريعات المقارنة، مذكرة ماجستير في القانون الاجتماعي، كلية الحقوق والعلوم التجارية، 

 2010جامعة مستغانم

  الدساتير

  10/09/1963بتاريخ 64المؤرخ في . ع.ر.ج08/9/1963الصادر 1963دستور -1  

 94،  ج ، ر ، ع   1976نوفمبر  22المؤرخ في 76/97الصادر بالأمر1976دستور -2 

 .  1976/ 11/ 24بتاريخ 

 28/02/1989المؤرخ في 89/18الصادر بموجب المرسوم الرئاسي 1989دستور -3 

  . 01/03/1989بتاريخ  9.ع.ر.ج

ع .ر.ج07/12/1996المؤرخ في438-96الصادر بموجب مرسوم الرئاسي  1996دستور- 4

  08/12/1996المؤرخ في  76
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  :انينوالق

يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع  29/04/1975المؤرخ في 75/31الأمر  - 1

   1975لسنة39ع.ر.الخاص ،ج

 لسنة 09 ع.ر.يتعلق بعلاقات العمل الفردية ج 27/02/1982المؤرخ في  82/06القانون - 2

1982  

  1983لسنة 28ع.ر.يتعلق بالتقاعد،ج02/07/1983المؤرخ في 12-83القانون - 3

 لسنة 04 ع.ر.العمل ج من وطبالأيتعلق بالنظافة و02/07/1983رخفي المؤ88/07القانون- 4

1988  

  1990لسنة17ع .ر.المتعلق بعلاقات العمل ج21/04/1990المؤرخ في 90/11القانون - 5

 ع.ر.ج.ممارسة الحق النقابي المتعلق بكيفيات  02/07/1990المؤرخ في 90/14القانون - 6

  1990لسنة  23

  :المراسيم الرئاسية

المتعلق بتدابير الحماية من  11/04/2005المؤرخ في  117- 05المرسوم الرئاسي رقم - 1

  2005لسنة 27.ع.ر.الاشعاعات المؤنية ،ج

يتضمن التنظيم الذي يطبق على 30/06/1990مؤرخ في 198-90رئاسي المرسوم ال - 2

 64- 99المعدل و المتمم بالمرسوم رئاسي 04/07/1990بتاريخ27.ع.ر.المتفجرة جالمواد 

التضمن التنظيم الذي يطبق على المواد المتفجرة 15/03/1999المؤرخ في 

   17/03/1999بتاريخ18.ع.ر.ج

  :يةتنفيذالمراسيم ال

المطبقة المتعلق بالقواعد الخاصة 08/01/2005المؤرخ في 08-05المرسوم التنفيذي  -1 

  2005لسنة04.ع.ر.على العناصر أو المواد أو المستحضرات الخطرة   في وسط العمل ،ج
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الذي يحدد قواعد حماية العمال ضد أخطار 27/05/1986المؤرخ في 86/132المرسوم - 2

الإشعاعات الأيونية وكذا المتعلقة بمراقبة حيازة   و استعمال المصادر الإشعاعية و الأجهزة 

  .29ع. ر.عنها أشعة أيونية ،ج التي تتولد

المتعلق بالوقاية من الأخطار  19/04/1999المؤرخ في 95- 99المرسوم التنفيذي رقم - 3

   1999لسنة29ع.ر.المتصلة بمادة الأميانت ،ج

  :القرارات

قرار وزاري مشترك بين وزيري الصحة والسكان والعمل والحماية الاجتماعية والتكوين  - 1

المتعلق بالقواعد التقنية التي يجب أن تحترمها المؤسسات 15/06/1999المهني المؤرخ في 

   1999لسنة68ع.ر.التي تقوم بنشاطات عزل ونزع مادة الأميانت ج

قرار وزاري مشترك بين وزراء كل من الصحة و السكان واصلاح المستشفيات الصناعة  - 2

اية العمال من أخطار المتعلق بحم 01/10/2003العمل و الضمان الاجتماعي المؤرخ في 

  2004لسنة 07.ع.ر.استنشاق غبار الأميانت ج

يتعلق باجراءات مراقبة عمليات شحن 5/11/1989قرار وزاري مشترك مؤرخ في  - 3

  31/1/1990المؤرخ في5ع.ر.البضائع الخطيرة وتفريغها،ج

يتعلق بالقواعد التقنية التي يجب أن 06/1999-15قرار وزاري مشترك مؤرخ في   - 4

بتاريخ  68.ع.ر.لتي تقوم بنشاطات عزل ونزع مادة الأميانت جا تحترمها المؤسسات

26/09/1999  
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